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هذه إلى من ربياني على حب العلم أهدي ثمرة جهدي

والفضيلة وأسمى القيم إلى من أضاء لي درب العلم شموعا  

  .أبي الغالي أطال االله في عمره

والجنة تحت أقدامها أمي , إلى من يصعب حصر جميلها

  .الغالية منبع الحب والحنان أطال االله في عمرها

  .إلى أختي الوحيدة دامية

  .بد الرحمانع ،رزيق ،والى إخوتي حازب

  عمار الى زوجي العزيز

إلى جميع صديقاتي الغاليات 

  سيليا....ريمة...طاووس...نجمة...رتيبة

إلى كل الأهل والأقارب والى كل من وسع قلبي ولم تسع 

  .لهم هذه الورقة

                                   بشيري رزيقة.



له الكمال وحده ,تبارك وتعالىالحمد الله رب العالمين 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله 

  .الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين

بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتي الفاضلة 

التي قبلت " قونان كهينة"الأستاذة الدكتورة 

و التي تحملت   ،الإشراف على هذا العمل المتواضع

�Â�Ƣē¦®Ƣǋ°Ɯƥ�řƫ®Ƣǧ¢�Â�řƬǠƴǌمعي مشقة العمل ف

كما أتقدم بالشكر إلى جميع الذين   ،نصائحها القيمة

قدموا لي يد المساعدة ولو بكلمة بالتوفيق 

��ǂǯǀǳƢƥ�ǎ ƻ¢Â�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�¿ƢŤ¤�ǲƳȋ�ǶēƢȀȈƳȂƫÂ

التي ساندتني طول مشواري " خميس سناء"صديقتي 

  .الدراسي

رزيقةبشيري.
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:مقدمة

من 188الأصل أن أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه تطبیقا لنص المادة 

.المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونهأموال  :"نأالتي تنص على 1ج.م.ق

ن جمیع الدائنین إف ،وفي حالة عدم وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون

یتساوى الدائنین في ، وفیهالعام وهو ما یشكل الضمان".متساوون تجاه هذا الضمان

.لا امتیاز لأحدهم على الآخرحیث ، مواجهة المدین لاستیفاء حقوقهم

الذین قد یواجهون ثبت الواقع عدم كفایته لحمایة مصالح الدائنینألكن هذا الضمان 

ضمانات أخرى لصالح الدائن بعضها شخصیة الجزائري لذلك قرر المشرع بإعسار مدینهم،

التي تهدف إلى إضافة ذمة مالیة أخرى إلى ذمة المدین ینفذ علیها الدائن في 2الكفالة أبرزها

.حالة عجز ذمة هذا الأخیر

قد یصیب الكفیل ما لأنه،عاجزة عن ضمان حقوق الدائنأیضاتبقى هذه الوسیلة 

یخصص فیها عینا معینة للتنفیذ علیها ، التيالتأمینات العینیةلذلك ظهرت  ،یصیب المدین

.و التي یستأثر فیها الدائن ما ینتج عنها

في الكتاب ن التأمینات العینیة جمعها أربعة أنواع مو قد تناول المشرع الجزائري،

الرهن الرسمي، حق :هذه التأمینات فيو تتمثل""الحقوق العینیة التبعیة"الرابع تحت عنوان 

.حقوق الامتیازو  لحیازيالرهن ا التخصیص،

هم التأمینات العینیة وأبرزها هو نظام الرهن الرسمي الذي خصه المشرع الجزائري أو 

، وقد نظم مقارنة بباقي الحقوق العینیة التبعیة الأخرى،بأكثر عدد من النصوص القانونیة

58�ϲѧϓ�Υέ΅ѧϣ26/09/1975Ν�ˬ�ϲϧΩѧϣϟ΍�ϥϭϧΎѧϘϟ΍�ϥϣѧο-75رقم أمر-1 Ηϳ.�ΩΩѧϋ�έ78�ϲѧϓ�έΩΎѧλ �ˬ30/09/1975
.المعدل والمتمم

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام الكفالة«:أنھاج على .م.تمن644عرف المشرع الجزائري الكفالة في المادة -2
.»المدین نفسھذا الالتزام إذا لم یف بھ يبان یتعھد للدائن بان یف
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هن وفي المشرع عقد الرهن الرسمي في فصول ثلاثة، تطرق في الفصل الأول إلى إنشاء الر 

الفصل الثاني إلى آثاره، وهو موضوع دراستنا، وفي الفصل الأخیر تطرق إلى انقضاء الرهن 

.الرسمي

قد أورد تعریفنه أإلا  ،التعریفوضع نه لیس من مهمة المشرع أوعلى الرغم من 

الرهن الرسمي «:نأوالتي تنص على ،ج .م. تمن 882ضمن المادة لرهن الرسمي ا

یكون له بمقتضاه أن یتقدم على ,على عقار لوفاء دینه،عقد یكسب به الدائن حقا عینیا 

.»الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

في  أوكعقد  أطرافهالرهن الرسمي صحیحا ترتب عنه آثارا في مواجهة بالتالي إذا انعقد 

.مواجهة الغیر كحق عیني تبعي

آثار الرهن الجزائريالمشرع كیف نظم:تتمثل في یمكن طرح إشكالیةالأساسوعلى هذا 

  ؟الرسمي

أثار الرهن الأولیعالج إلى فصلین، الموضوع تم تقسیم للإجابة على الإشكالیة أعلاه

الرهن  آثاریخصص لدراسةالفصل الثانيبینما ، )الأولالفصل (بالنسبة للمتعاقدینالرسمي

.)الفصل الثاني(النسبة للغیرالرسمي ب
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الفصل الأول

ر الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدینثأ

الرهن الرسمي صحیحا، إذا استوفى شروط انعقاده الموضوعیة  عقد ینعقد

آثاره فیما بین عاقدیه وهما بعد ذلك، مرتباو التي هي الغایة من وراء إبرامهوالشكلیة

.الراهن والدائن المرتهن

القسم الأول من الفصل الرسمي فيوقد عالج المشرع الجزائري أثار الرهن

  .ج.م.من ت 932إلى  894المواد من الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع  في 

من العقود الملزمة لجانب واحد وهو الراهن، نظرا لكون الرهن الرسمي عقداو 

الواقعة علیه ة أهم الالتزامات في مواجهة الراهن فقط، لذا سنتناول بالدراسثرهأنتج فانه ی

نصوص 10وهذه الآثار لقد عالجها المشرع الجزائري فيالحقوق التي یتمتع بهاو 

أما، )المبحث الأول(ج .م.من ت 903إلى  894في المواد من وبالتحدید قانونیة 

عیني بالنسبة للدائن المرتهن فانه یصبح بمقتضى عقد الرهن الرسمي صاحب حق 

  .اديعصفته كدائن  ىلإتبعي، بالإضافة 

).المبحث الثاني(ینشئ له حقوقا وإنمافالرهن الرسمي لا یلقي علیه التزامات 
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المبحث الأول

أثر الرهن الرسمي بالنسبة للراهن

في ذمة الراهن )المطلب الأول(یرتب الرهن الرسمي بمجرد انعقاده التزامات 

جهة أخرى فانه یقید من بعض ومن .مدینا، هذا من جهة أوسواء كان كفیلا عینیا 

.على العقار المرهون)المطلب الثاني(الوجوه من سلطاته 

المطلب الأول

التزامات الراهن

الكفیل العیني  أوعقد الرهن الرسمي یلزم الراهن، سواء كان هو المدین  إن

بإنشاء حق الرهن لصالح الدائن ، فیلتزم الراهن  قهتبأربعة التزامات أساسیة على عا

 فرعال(، ویلتزم أیضا بضمان سلامة الرهن )الفرع الأول(المرتهن على العقار المرهون

لراهن بنفقات عقد الرهن وأخیرا یلتزم ا)الثالثفرع ال(وبضمان الهلاك والتلف )الثاني

.)الرابع الفرع(

الفرع الأول

الالتزام بإنشاء حق الرهن

ن المرتهن على حق الرهن لصالح الدائإنشاءهو  بإنشاء حق الرهنالالتزام 

المشتري والتزام  إلىیماثل التزام البائع بنقل الملكیة هذا الالتزام العقار المرهون، و 

1.المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة

أي حق  أو ،الالتزام بنقل الملكیة « :أنج على .م.من ت165تنص  المادة و 

كان محل  إذا ،الحق العیني أوینقل بحكم القانون الملكیة  أنمن شأنه آخرعیني 

و القوانین ن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلاميعقد الره أحكام، شوقيبناسي-1

.190، ص2009،الوضعیة، الفرنسي و المصري دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع
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المتعلقة بالإشهار الأحكاموذلك مع مراعاة ،شیئا معنیا بالذات یملكه الملتزمالالتزام 

. » العقاري

حق الرهن ینشأ بمجرد إتمام العقد بقوة القانون إذا  أنیلاحظ من خلال النص 

هنا التحفظ الوارد في نهایة نص  اولا یعنین.1ر المرهون شیئا معینا بالذاتكان العقا

نص  أنالعقاري، ولا یقصد به القید، حیث الإشهارالمادة، فالتحفظ هنا متعلق بقواعد 

تشترط القید في نفاذ حق الرهن في مواجهة الغیر في نشوء  ج.م.من ت904المادة 

انه لا مجال إلیهحق الرهن في ذمة الراهن لصالح المرتهن، و ما تجدر الإشارة 

كان هذا العقار المرهون غیر مملوك للراهن، لان  إذاللتحكم عن نشوء حق الرهن، 

.مطلقانارهن ملك الغیر في القانون المدني باطل بطلا

بنشوء حق الرهن لصالح المرتهن بمجرد انعقاد العقد، إذا القول  أنحظ یلا و

كان مصدر هذا  إذاكان الراهن مالكا للعقار المرهون، یثیر جدلا فقهیا، حول ما 

.إلیهالتطرق سیتمالعقد، و هو ما  أوالالتزام القید 

حجج الرأي القائل بأن القید مصدر لحق الرهن: أولا

القائل بأن مصدر حق الرهن هو القید لا العقد، وحججهم ذهب أنصار الرأي 

:في ذلك كالتالي

حق الرهن لا وجود له فیما بین المتعاقدین، ولا ینشأ عن عقد الرهن، وهو إذا نشأ  إن-

كان حتما نافذا في حق الغیر،  لا لما كانت هناك فائدة من وجوده، لذلك فان الرهن مصدره 

.2القید لا العقد

قد خلط ما بین المشرع في باب الرهن أنویزید البعض هذا القول قوة فیقول 

ج قد .م.من ت882المادة  أنالرهن كعقد، و لیس أدل على ذلك من الرهن كحق و 

، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة الرهن الرسمي وحق الاختصاص محمد صبري السعدي -1

.92، ص2008، الجزائر اعة و النشر و التوزیعدار هومة للطبز، و الرهن الحیازي و حقوق الامتیا

.191سابق، ص مرجع بناسي شوقي،-2
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على ،یكسب به الدائن حقا عینیاعقد  الرهن الرسمي«:على أن عرفت الرهن الرسمي 

یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة  أنء دینه، یكون له بمقتضاه اعقار لوف

.»كانحقه من ثمن ذلك العقار في أي ید فاءیفي است

یعد الآخرعن العقد، و البیع هو  إلافالرهن الرسمي كحق عیني تبعي لا ینشأ 

یجب التمییز  إذعقدا یقرر للمشتري حقا في تملك المبیع، و هذا التملك مصدره العقد، 

بین المصدر و بین الحق الذي ینشأ عنه، و الرهن كحق عیني تبعي له آثار تتخلص 

بالنسبة للغیر، و بالتالي فان  إلافي تمتع صاحبه الأفضلیة و التتبع، و لا یكون هذا 

من وقت القید لا  إلاوجد الحق في الرهن و هو لا یوجد   إذا إلاهذه الآثار لا تترتب 

یرتب إنماعن عقد الرهن ذاته فلا یرتب بذاته حقا في الرهن و ماأقد، من وقت الع

حق الرهن ذاته فلا ینشأ لا في علاقة ماأفحسب التزاما شخصیا بإنشاء هذا الحق، 

الآثار بین الراهن و المرتهن أمامن وقت القید،  إلاالغیر  إلىالمتعاقدین و لا بالنسبة 

1.ق فهي مصدرها العقدو التي منها الالتزام بإنشاء الح

القائل بأن العقد مصدر لحق الرهنحجج الرأي :ثانیا

القول بأن حق الرهن ینشأ بمجرد العقد  إلىذهب  الرأي الراجح فقها أما

:وحجتهم في ذلك ما یلي

غیر، بدلیل نص المادة یجعله نافذا في مواجهة الوإنماالقید لا ینشئ حق الرهن  إن-

 إلالا یكون الرهن نافذا في حق الغیر «:تنص صراحة على انهالتيج و .م.من ت904/1

وظیفة القید هي جعل  أنیظهر من النص و   » ...للرهنالحكم المثبت  أوقد قید العإذا

.الرهن نافذا في مواجهة الغیر

هو ما عبرت عنه المادة التنفیذ على العقار المرهون، والدائن المرتهن یستطیع  إن-

ینفذ  أن ،یمكن للدائن بعد التنبیه على المدین بالوفاء«:ج على انه.م.تمن 902/1

فقا للأوضاع المقررة في قانون المرهون ویطلب بیعه في الآجال و و بحقه على العقار 

.265، ص2006الشخصیة و العینیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، التأمینات رمضانأبو السعود-1
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المادة لم تشترط على الدائن المرتهن كي  أنویظهر من النص .»الإجراءات المدنیة

حق الرهن ینشأ بمجرد  أنالقید مما یدل على إجراءیستطیع التنفیذ على العقار المرهون 

1.العقد

لمرتهن سوف یتعطل في حالة مزاحمة دائنین احق الدائن  أن الأمروكل ما في 

شخص آخر ما دام  إلىانتقلت ملكیة العقار المرهون  إذاآخرین و یفقد حقه في التقدم 

2.أن حقه لم یقید

أن المشرع الجزائري، قد جعل من القید إجراء لنشوء حق إلیهالإشارة وما تجدر

مسح الأراضي  إعدادالمتضمن  74-75رقم  الأمرمن 16الرهن، بموجب المادة 

لنفاذ الرهن الرسمي في حق الغیر، وهو ما سیتم وإجراء.العقاري وتأسیس السجلالعام 

.في الفصل الثاني من هذا البحثإلیهالتطرق 

الفرع الثاني

التزام الراهن بضمان سلامة الرهن

یلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، «:ج على انه.م.من ت898تنص المادة 

تقصیر من شأنه إنقاص ضمانه  أویعترض عن كل عمل  أنوللدائن المرتهن 

وله في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة ، كبیرا إنقاصا

.»اللازمة وان یرجع على الراهن بما ینفق في ذلك

بسلامة العقار أضرارث الراهن بخطئه دیستفاد من خلال النص، انه إذا أح

تنقص من ضمانه، فیجوز  أوللتلف  أووقعت منه أعمال تعرضه للهلاك  أوالمرهون 

تمنع  أو الأعمالیتخذ الدائن الوسائل التحفظیة التي توقف هذه  أنفي هذه الأحوال 

.وقوع الضرر

.193، المرجع نفسه، ص شوقيبناسي-1

حقوقالحیازي، الرهن الاختصاصحقالرسمي، الرهن الكفالة،والعینیة،الشخصیةالتأمیناتالسید،عبدسمیرتناغو-2

  .203ص ،1996الإسكندریة، المعارف،منشأةالامتیاز،
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كان عقد الرهن من عقود الضمان، فان من مستلزماته، التزام الراهن  فإذا

بضمان سلامة الرهن بحلته وقیمته التي ارتضاها المرتهن، أي التزامه بضمان التعرض 

1.یلتزم الراهن بضمان تعرضه الشخصي، وضمان تعرض الغیر إذوالاستحقاق، 

ضمان التعرض الشخصي: أولا 

مادي یتعارض مع حقوق الدائن  أوعن كل عمل قانوني یلتزم الراهن بالامتناع 

.المرتهن

ضمان التعرض المادي-أ

أي  انیإتبالنسبة لضمان التعرض المادي، فانه یمتنع على الراهن بعد الرهن 

ا كبیرا للضمان المقرر صاقیرتب انت أنسلبیا من شأنه  أوفعل سواء كان إیجابیا 

2.للدائن المرتهن

یتركه  وأیخرب العقار المرهون،  أنوانطلاقا من هذا فانه یمتنع على الراهن 

ه استغلال العقار، ین ما یقتضزع منه بعض أجزائه ذات القیمة دو ینت أن أویتخرب، 

3.ینهدم أویحافظ على العقار المرهون بعدم تركه یتلف  أنكما یجب على الراهن 

ج یلاحظ أن المشرع قد اشترط توافر .م.من ت898نص المادة  إلىوبالرجوع 

:وهماالتي یقوم بها الراهن الأعمالیعترض على  أنالمرتهن شرطین حتى یتمكن الدائن 

.)2(كبیراالإنقاصوان یكون، )1(من الضمانالإنقاص

الفقه قد میز  أننجد في هذا الشرط :الإنقاص من الضمان:الشرط الأول-1

 إلابین إنقاص قیمة العقار، وإنقاص قیمة الضمان، فرغم الارتباط الموجود بینهما، 

 ص ص,2006, تیزي وزو,دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع،عقد الرهن الرسمي،زاهیة حوریةیوسفسي-1

76-77.

.197سابق، ص ، مرجع بناسي شوقي-2

.96سابق، ص ، مرجع السعدي محمد صبري-3
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الإنقاص من الضمان إذا بقیت قیمته  إلىانه نقصان قیمة العقار لا تؤدي بالضرورة 

1.تكفیه لسداد الدین

أما بالنسبة لهذا الشرط فیجب :أن یكون الإنقاص كبیرا:الشرط الثاني-2

الهدف من ذلك لكي كبیرا، و إنقاصاإنقاص الضمان  إلىقد أدت  الأعمالتكون  أن

.یحاسب الراهن على كل عمل قد یقوم به أنیمتنع على الدائن المرتهن 

وما یلاحظ أن المشرع لم یضع معیارا من خلاله یتم تحدید متى یكون نقصان 

ترح معیار عدم كفایة الضمان كبیرا ومتى لا یكون كذلك، لذلك فإن الفقه قد اق

قیمة العقار بعد النقصان وقیمة الدین،  إلىالضمان لسداد الدیون، وبذلك فإنه ینظر 

فلم یعتبر ذلك .مساویة له وأفإذا ما كانت قیمة العقار بعد النقصان أكبر من الدین 

ج على .م.من ت211كبیرا للضمان، وفي هذا المجال تنص المادة إنقاصا

:الأجلیسقط حق المدین في «:أنه

وفقا لنصوص القانون، إفلاسهإذا أشهر -

كان  حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص ولو إلىإذا أنقص بفعله -

....،بمقتضى القانون أوبعقد لاحق  أعطىهذا التأمین قد  «

أصبح أقل من قیمة  أنحد  إلىوالمقصود من هذه المادة أن یكون التأمین قد ضعف 

2.الدین

ضمان التعرض القانوني- ب

بالنسبة لضمان التعرض القانوني، فعلى الراهن أن یمتنع عن إتیان التصرفات 

وبناء على ذلك 3.التي تتعارض مع حق الدائن المرتهن) الرهن أوالهبة  أوكالبیع (

  .197ص  سابق، عمرجشوقي،بناسي-1

  .199 - 198ص  صسابق،، مرجعشوقيبناسي-2

.77سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةیوسفسي-3
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الدائن رهنه مرة أخرى، قبل قیام  أویقوم ببیع العقار المرهون  أنیمتنع على الراهن 

ففي هذه الحالة لا یمكن التنفیذ على العقار، و ذلك 1.بقید حقه في الرهنالمرتهن 

في حالة رهنه أمالعدم نفاذ الرهن غیر المقید في حق الحائز، و بذلك یفقد میزة التتبع، 

زة التقدم لعدم نفاذ رهنه مرة ثانیة و قام المرتهن الثاني بقید حقه قبل الأول فإنه یفقد می

2.في مواجهة الدائن المرتهن الثاني

ذلك، لا یجوز أیضا بیع العقارات بالتخصیص، لان من شأن ذلك  إلىإضافة 

 إلىن المرتهن، حیث لن یستطیع تتبع هذه العقارات بسبب رجوعها ائضررا بالدإلحاق

عدة الحیازة في المنقول ایستطیع التمسك بقإلیهطبیعتها المنقولة، وبذلك من انتقلت 

3.لملكیةسند ا

التعرض القانوني الصادر من الغیرضمان :ثانیا

لمرتهن تعرضا قانونیا، بادعاء حقوق ا للدائنالغیر ضیلتزم الراهن بضمان تعر 

د نومثال ذلك، كادعاء الملكیة بسالمرهون تتعارض مع حقوق المرتهن على العقار

حق انتفاع على العقار بالرغم من  أوالادعاء بحق ارتفاق  أوسابق على قید الرهن، 

الرهن، كان على أساس عدم وجود هذه الحقوق على العقار، وكذا ادعاء الغیر إبرام أن

ملكیة المنقولات الموضوعة بالعقار والتي شملها حق الرهن باعتبارها عقارات 

4.بالتخصیص

حق ارتفاق  أوحق انتفاع  وأحدث و ادعى شخص ملكیة العقار المرهون  إذاو 

علیه، فإن هذه الدعوى حتما تهدد حق الدائن المرتهن و هنا یقوم ضمان تعرض الغیر 

بالتزامه إخلالابتقریر حق عیني علیه بعد قید الدائن لرهنه لا یعتبر  أوتصرف الراهن في العقار المرهون بالبیع  أن إلا -1

.بضمان التعرض 

ة الماجستیر في ول على شهادمذكرة من اجل الحصرسمي في القانون المدني الجزائري،آثار الرهن الغویسم لخضر، -2

.31، ص 2013-2012جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،،العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوقفرع  الحقوق،

.200، 199ص ص سابق، ، مرجع شوقيبناسي-3

.98سابق، ص ، مرجع محمد صبريالسعدي-4
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و المحافظة على في حق الراهن، بأن یدفع ادعاء الغیر، و یقوم بالاحتفاظ بالملكیة 

لم یفعل و استحق العقار المرهون للمدعي بحق  إذاالمرتهن و في حالة ما الدائنحق

بالتزام الراهن بضمان سلامة إخلالاحق ارتفاق، عند ذلك  أوبحق انتفاع  أوالملكیة 

1.الرهن

الراهن  أنبخصوص التعرض الصادر عن الغیر، فلقد اجمع الفقه رأیه على  و

المشرع قد منح للدائن المرتهن  أنحیث .لا یضمن التعرض المادي الصادر من الغیر

2.وساطة الراهن إلىسلطة مباشرة في الدفاع عن حقه، دون الحاجة 

الفرع الثالث

تلفه أومان هلاك العقار المرهون التزام الراهن بض

، یستخدمها ةللدائن المرتهن عدة وسائل تحفظیالمدني الجزائري  ونلقد قرر القان

ج بحیث .م.من ت 900و 899بموجب المادتین ،3تلفه أولمنع هلاك العقار المرهون 

وتطرق فيالتلف،  أوحالات الهلاك  إلىج .م.من ت899تطرق المشرع في المادة 

من 900وتطرق في المادة التلف،  أوحالات الهلاك  إلىج .م.من ت900المادة 

.التلفمقابل الهلاك و  إلىانتقال الرهن حالات  إلىج .م.ت

هلاك العقار المرهون أو تلفهلات حا: أولا

تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار  إذا « :ج على أن.م.من ت899تنص المادة 

تلفه كان للدائن المرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا كافیا أو أن یستوفي حقه  أوالمرهون 

  .فورا

32سابق، ص ، مرجعلخضرسمغوی-1

  .201 - 200ص  صسابق،، مرجع شوقيبناسي-2

لاك الضمان و لیس فقط الهلاك المادي للعقار المرهون، بل یقصد بذلك أیضا هالتلف، هو  أوالمقصود بالهلاك -3

.خروج العقار المرهون من ذمة الراهن بشكل لا یستطیع معه المرتهن تتبعه إلىالهلاك القانوني و هو الذي یؤدي 
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الدائن بقاء الدین ولم یقبلدائنال إلىالتلف عن سبب لا ینسب  أونشأ الهلاك وإذا

بلا تأمین، فللمدین الخیار بین أن یقدم تأمینا كافیا أو أن یوفي الدین فورا قبل حلول 

.الأجل

الواقعة أن تعرض العقار المرهون الأعمالفي جمیع الأحوال، إذا كان من شأن و 

یطلب من القاضي  أن جعله غیر كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أولتلف ل أوللهلاك 

.اذ الوسائل التي تمنع وقوع الضررباتخوالأمرالأعمالوقف هذه  «

المشرع الجزائري عالج حالتین لهلاك العقار المرهون و  أنیتضح من خلال المادة، 

  :هي

 )أ(تلف العقار المرهون بخطأ الراهن وأحالة هلاك -

 )ب(المرهون بسبب أجنبي رتلف العقا وأحالة هلاك -

تلف العقار  أوذلك هناك حالة ثالثة، یضیفها الفقه وهي حالة هلاك  إلىإضافة 

، و ذلك لأنه نادرا ما الجزائريأ المرتهن، و هي فرضیة لم ینص علیها المشرعطالمرهون بخ

  .)ج(تحدث بسبب بقاء الحیازة المادیة للعقار المرهون في ید الراهن

تلف العقار المرهون بخطأ الراهن أوحالة هلاك  -أ

بإسقاط إماإذا هلك العقار المرهون بخطأ الراهن فإن الخیار یثبت للدائن المرتهن، 

تأمین إضافي  أوالمطالبة بتأمین آخر  أوفورا من المدین الراهن  هأجل الدین واستیفاء دین

1.تكمیلي كاف

تسبب  إذا« :على أنهالتي تنصج و .م.من ت899/1رت عنه المادة هذا ما عبو 

الخیار بین ان یطلب   نتلفه، كان للدائ أوعقار المرهون الراهن بخطئه في هلاك ال

».أن یستوفي حقه فورا أوتأمینا كافیا 

.80سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-1
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تلف العقار المرهون بسبب أجنبي أوحالة هلاك  - ب

حدث الهلاك أو التلف بسبب أجنبي، أي بسبب لا دخل إرادة المدین فیه، سواء  إذا

كان  .1المرتهن بقاء الدین بلا تأمینورفض الدائنقوة قاهرة،  أویر غفعل ال إلىكان راجعا 

الدائن المرتهن تأمینا كافیا یحل محل التأمین  إلىأن یقدم إماالخیار في هذه الحالة للمدین، 

.2یؤدي الدین فورا أن أوتلف،  أوله الذي هلك مح

المرهون بخطأ المرتهنحالة هلاك أو تلف العقار  -ج

أن  إذالمشرع، ولعل ذلك راجع ربما لندرة وقوعها، إلیهاوهي الفرضیة التي لم یتطرق 

العقار المرهون یبقى في حیازة الراهن، ومن ثم یكون بعیدا عن المرتهن، وعلى كل حال إذا 

فلیس للدائن المرتهن أن یطالب .3تلف بخطأ المرتهن أوحدث وان هلك العقار المرهون 

بشيء لان الهلاك بخطئه، بل یجب علیه أن یدفع تعویضا عما أتلفه بخطئه وفقا لقواعد 

4.هذا التعویض إلىوینتقل حقه في الرهن .قصیریةالمسؤولیة الت

ج فنجد أنها تعطي للدائن .م.من ت899فیما یخص الفقرة الأخیرة من المادة أما

الوسائل الوقائیة والتحفظیة التي من شأنها المحافظة على  إلىالمرتهن الحق في اللجوء 

5.تجعله غیر كاف للضمان أوالتلف  أوالتي تعرضه للهلاك الأعمالالعقار المرهون من 

.205سابق، ص ،مرجعشوقيبناسي-1

  .ج.م.من ت899راجع االفقرة الثانیة من المادة -2

  .206ص سابق،مرجع،شوقيبناسي-3

همام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة و الشخصیة، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، -4

  .393ص  ،2001حقوق الامتیاز، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

، التأمینات العینیة و الشخصیة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز و نبیل إبراهیم سعد-5

.105، ص 2007الكفالة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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.تلفه أومقابل هلاك العقار المرهون  إلىحالات انتقال الرهن :ثانیا

تلف لأي  أوإذا هلك العقار المرهون «:ج على انه.م.من ت900تنص المادة 

الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض عن  إلىسبب كان، انتقل الرهن بمرتبته 

.مبلغ التأمین أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكیته للمنفعة العامة أوالضرر  «

قد أورد ثلاث حالات یترتب علیها نشوء الجزائري عمشر ال أنیتضح من خلال النص 

:و هي بسبب هلاك العقار المرهون وتلفهحق

مبلغ التعویض عن الضرر-أ

التلف المادي للعقار  أووهو المبلغ الذي ینشأ في ذمة الغیر الذي تسبب في الهلاك 

.بفعل شيء في حراسته أوالمرهون بفعله 

مبلغ التأمین -ب 

وهو المبلغ الذي ینشأ في ذمة شركة التأمین بسبب هلاك أو تلف العقار المرهون 

1.الممن علیه

الثمن- ت

2.ملكیة العقار المرهون للمنفعة العامةوهو الثمن المقرر مقابل نزع 

الثمن المقرر مقابل نزع  أوالتأمین  أوففي هذه الحالات الثلاث یحل مبلغ التعویض 

هذه  إلىالرهن ینتقل  أنجزء منه، وترتب على ذلك  أوالملكیة محل كل العقار المرهون 

3.بحسب مرتبتهین دیستوفي منه مبلغ ال أنالمبالغ ویكون من حق الدائن المرتهن 

، 13ر عدد . ، المتعلق بالتأمینات، ج1996جانفي  25رخ في ؤ الم 07-95رقم الأمرمن 36لقد نصت المادة -1

وقع حادث في مجال تأمینات الأموال یحصل  إذا«:، المعدل و المتمم، على انه1995مارس 8الصادرة بتاریخ 

 أنالمرتهنون تبعا لرتبهم و طبقا للتشریع الساري على التعویضات المستحقة، غیر  أوالدائنون الممتازون 

.»الرهني تكون مبرئة أو لامتیازيأین دعن حسن نیة قبل تبلیغ المؤمن بالالمدفوعات المقدمة 

تعلق بتحدید الم، 1991افریل  27خ في ؤر مال 11 -91نزع الملكیة في القانون رقم أحكامنظم المشرع الجزائري --2

.1991ماي 08صادرة بتاریخ  21عدد  ر.ج ،واعد نزع الملكیة ق

.207سابق،صمرجع،شوقيبناسي-3
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هذه الحالات الثلاث وردت على سبیل المثال، ولیس على  أن إلیهما تجدر الإشارة  و

.سبیل الحصر

حل العقار المقابل الذي یحل م إلىولقد اختلف الفقهاء في تبریر انتقال الرهن 

:كالآتيهي اتجاهات و  إلىالمرهون 

المقابل الذي یحل  إلىالقول بأن انتقال الرهن  إلىذهبت غالبیة الفقه :الاتجاه الأول-

محل العقار المرهون تطبیق لنظریة الحلول العیني، فما دام الحق قد استحق في مقابل هلاك 

ینتقل حق الدائن المرتهن، ل حلولا عینیا محل هذا العقار، و تلفه، فانه یح أوالعقار المرهون 

كان  فإذا. الحق الذي حل محله إلىالتالف  أوبحكم هذا الحلول العیني، من العقار الهالك 

الحق منقولا، كما في التعویض ومبلغ التأمین ومقابل نزع الملكیة، فان الدائن المرتهن 

رهن حیازي للنقود، وهذا هو  إلىیختص به ویستوفي دینه منه، وینقلب الرهن في هذه الحالة 

1.صریح النص

بوجوب التفرقة بین ما إذا كان الحق المترتب یرى أنصار هذا الاتجاه :الاتجاه الثاني-

تلفه نشأ بعد استحقاق الدین وهي هذه الحالة تكون مباشرة الدائن  أوعلى هلاك العقار 

 أوإذا نشأ الحق المترتب على الهلاك أماللأفضلیة على هذا الحق بمقتضى الرهن ذاته، 

لحق الجدید مخصصا لضمان یستحق الدین المضمون، ففي هذه الحالة یظل ا أنالتلف قبل 

2.الوفاء بالدین حین یحل اجل الوفاء به، وهذا هو الحلول العیني

السنهوري احمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني ، في التأمینات الشخصیة و العینیة،الجزء العاشر و -1

.394ن، ص .س.دالأخیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان ، 

.223،مرجع سابق،ص تناغو سمیر عبد السید-2
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الفرع الرابع

التزام الراهن بنفقات الرهن

یلتزم الراهن بنفقات الرهن بما فیها مصاریف العقد ومصاریف القید طبقا 

  ج.م.من ت 906 و 883/2للمواد

1التزام الراهن بنفقات عقد الرهن :أولا

إلا الراهن، مصاریف العقد على وتكون«:انهعلى  ج.م.من ت883/2تنص المادة 

».إذا اتفق على غیر ذلك

انه  إلایف العقد تكون على عاتق الراهن، یتضح من خلال نص المادة أن مصار 

كان یتحمل هذه النفقات مناصفة بینهما أو یتحملها خلاف ذلك، یجوز للمتعاقد الاتفاق على 

2.لمرتهن كلهاالدائن ا

الراهن بمصاریف قید الرهن التزام:ثانیا

تكون مصاریف القید وتجدیده  و شطبه «:ج على انه.م.من ت906تنص المادة 

».یتفق على غیر ذلك   لم ما, الراهنعلى 

مصاریف الرهن في كل من مصاریف العقد ویتضح من خلال النص انه یمكن تحدید 

مصاریف القید،  :وهيو مصاریف تابعة له محددة على سبیل الحصر في التشریع الجزائري 

.التجدید، ومصاریف الشطبمصاریف 

المحامي و أتعابو كذلك النفقات اللازمة لاستخراج الشهادات العقاریة، و  هو توثیقتهیقصد بنفقات العقد، نفقات كتاب-1

.غیرها

.82سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-2
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المطلب الثاني

سلطات الراهن على العقار المرهون

هذا الاخیرفیبقى ملكیة و حیازة العقار المرهون، الرهن الرسمي لا یسلب الراهن

الفرع (وكذلك استغلاله )الأولالفرع (محتفظا بسلطة التصرف فیبقى له،وحائز مالكا 

.)رابعالفرع ال (واستعماله )الفرع الثالث(إدارتهبسلطة بذلكویحتفظ )الثاني

الأولالفرع 

المرهونحق الراهن في التصرف في العقار 

 إلا. الرهنبل في العقار المرهون كما كان قیبقى الراهن محتفظا بحقه في التصرف 

یجوز  إذ علیه،لا یمس هذا التصرف الصادر بحق الدائن المرتهن ولا یؤثر  أنانه یجب 

1.عملا مادیا أوذا التصرف قانونیا للراهن التصرف في العقار المرهون سواء كان ه

یتصرف  أنیجوز للراهن «:انهعلى  ج.م.تمن 894تنص المادة دوفي هذا الصد

».أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهن أنعلى  المرهون،في العقار 

كما یجوز للراهن أن یجري التصرفات القانونیة على العقار المرهون سواء ما تعلق 

یةتلك المنشئة للحقوق العینیة العقار  أوالناقلة للملكیة كالبیع و الهبة منها بالتصرفات

حق الدائن طة عدم مساس هذه التصرفات بلكل كل هذا شریكالانتفاع والارتفاق و الرهن،

رها بعد قید الدائن المرتهن وشهإجراؤهاتم   إذاكذلك  الأمرویكون المرتهن ولا تؤثر فیه، 

.وتلك الصادرة بعد ذلك الرهن  رة قبل قیدولهذا یجب التمییز بین التصرفات الصاد، حقه

یقید الدائن المرتهن  أنت القانونیة الصادرة من الراهن والتي تم شهرها قبل التصرفا-أ

كان من فیه، لهذاتؤثر ومن ثم فهي تمس بحقه و تكون نافذة في حق هذا الأخیر،حقه

ق مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقوق العینیة التبعیة، القسم الأول، حق الرهن الرسمي، ح-1

.190، ص 1995، ن. د.الاختصاص، الطبعة الثالثة، ب 
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مخلا بالتزامه بضمان رغم ذلك اعتبر إجرائهافان  إجرائهایمتنع عن  أنالواجب على الراهن 

.1سلامة الرهن

لا تنفذ في قید الدائن المرتهن حقه ف أنمن الراهن بعد التصرفات القانونیة الصادرة -ب

لان الدائن المرتهن قد قید حقه إجرائهاویجوز للراهن حقه، ومن ثم فهي لا تضر بمصالحه، 

.2تلقى حقا عینیا على العقار بعد القیدن محقه نافذا في مواجهة الغیر موأصبح

یبیع  أنللقانون المدني المصري الإیضاحیةوتطبیقا لذلك یجوز كما عبرت المذكرة 

بالرهن مادام الرهن قد قید قبل  ةقلثكن الملكیة تنتقل مه ولبیه أویقایض علیه  أولعقار ا

حقا تنفذ قبل یقرر على العقار أنالهبة، كذلك یستطیع الراهن  أوالمقایضة  أوتسجیل البیع 

لكن حق حیازیا، و  أورهنا آخر رسمیا كان لهذا یترتب على العقار المرهون الدائن المرتهن، و 

3.الرهن یتقدم على كل هذه الحقوق

بالنسبة للتصرفات المادیة فان الرهن الرسمي لا یمنع الراهن من القیام بها في أما

یجوز له القیام بالأعمال المادیة التي تزید من القیمة المالیة للعقار  إذالعقار المرهون، 

ذلك یجوز له القیام بالأعمال التي لا یترتب  إلىالمرهون كالبناء وغرس الأشجار، إضافة 

قلع  أوالتأمین كهدم البناء إضعاف إلىكبیرا، وبالتالي تؤدي إنقاصاعلیها مساس بقیمته 

قام بها كان مخلا بالتزامه  فإذافانه یمنع على الراهن القیام بها، تركه یتخرب،  أوالأشجار 

4.بضمان سلامة الرهن

الإضراروبخصوص مبدأ حریة الراهن في التصرف في العقار المرهون شرط عدم 

:ثار الفقه مسألتینأبمصالح الدائن المرتهن، حیث 

.211،صنفسه،مرجعشوقيبناسي-1

.114، ص 2003، الحقوق العینیة في القانون المدني، منشأة المعارف الإسكندریة، أنورالعمروسي-2

.98، ص 2006دار الثقافة، عمان، د، الرهن الحیازي،الحقوق العینیة التبعیة، الرهن المجر محمد وحید الدین،سورا-3

  .212ص سابق،مرجع،شوقيبناسي-4
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مدى جواز الاتفاق على منع الراهن من التصرف في العقار-أ

یشترط في عقد الرهن على  أنفي هذا الإطار تساءل الفقه، هل یجوز للدائن المرتهن 

للإجابة عن هذا التساؤل  و ،الراهن عدم جواز التصرف في العقار المرهون طوال قیام الرهن

الفریق الثاني كذلك دعموا بحجج و إجابتهمدعموا فریقین، الفریق الأول إلىانقسم الفقه 

:كالآتيإلیهالتي سیتم التطرق بحجج، اإجابتهم

القول بجواز ذلك ودعموا قولهم بالحجج  إلىذهب أنصار الفریق الأول :الفریق الاول

:التالیة

حریة الراهن  أنهذا الشرط في عقد الرهن ذلك إعماللا یوجد قانونا ما یحول دون -

تختلف عن حریة أي مالك لعقار غیر مرهون  أنفي التصرف في العقار المرهون لا یمكن 

من القانون 823ة في التصرف وفقا لحكم المادة تتقید سلط أنوكل مالك في التصرف، 

.المدني المصري

وبالاتفاق بین الطرفین، إذا توفرت شروط صحة الاتفاق على منع التصرف، وهي 

بنص  إلامن حكم هذه المادة الباعث المشروع والمدة المعقولة، ولا یمكن استثناء الراهن 

.صریح یقتضي بهذا الاستثناء

وما یرد دائما في عقود .دوما بیوت الائتمان العقاريإلیهتلجأ هذا الشرط هو ما  إن-

ضمانا لاستیفاء الثمن المقسط وبذلك  الأفراد إلىبیع الأراضي الخاصة التي تبیعها الدولة 

.1ذ علیه بمقتضى حق امتیاز البائعتنفی إلىتتفادى تتبع العقار إذا ما اضطرت 

 إلىفي حین ذهب أنصار الفریق الثاني، وهم یمثلون غالبیة الفقه، :الفریق الثاني

:القول بعدم جواز ذلك، وهذا للأسباب التالیة

منع هذا الشرط في عقد الرهن الرسمي، وهو ما عبرت  إلىإرادة المشرع اتجهت  نإ-

یتصرف في  أنوحریة الراهن في :"المدني المصري بقولهاللقانونالإیضاحیةعنه المذكرة 

  .214 - 212ص ص سابق،مرجع،شوقيبناسي-1
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یكون یدها اتفاق مع الدائن المرتهن، و یق أنالعقار المرهون على النحو المتقدم لا یجوز 

".1باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا یتصرف في العقار المرهون

من ثم لا یمكن العام، و عقار المرهون من النظام سلطة الراهن في التصرف في ال إن-

.2في حالة وجود مثل هذا الاتفاق یكون باطلاالاتفاق على خلاف ذلك، و 

مثل هذا الشرط أمر خطیر، ولو قیل بصحته لأصبح دارجا، وهذا ما یفوت ما  إن-

نظام الرهن من التوفیق بین حریة الراهن في التصرف في ملكیته لیتمتع بأكبر إلیهیهدف 

.یة وبین ضمان حق الدائن بمنحه التتبعقدر من مزایا الملك

المصلحة التي یحققها المنع من التصرف للدائن المرتهن وهي تجنیه إجراءات  إن-

د سلطته في قیین من تتتبع العقار في ید الغیر، لا تتناسب مع الضرر الذي یلحق الراه

.التصرف في ملكه

القول الثاني هو الأرجح، ذلك  أنمن خلال استعراض حجج كل فریق یظهر واضحا و 

، و بالائتمانالوثیق للرهن الرسمي تنظیما قانونیا متكاملا یتعلق بالنظام العام لارتباطه  أن

اختار الدائن الرهن  إذاالأخیر یمثل احد مرتكزات النظام العام الاقتصادي، و من ثم  هذا

یخلط هذه  أنمه كاملة، لا یتقید بأحكا أنالرسمي كوسیلة من وسائل التأمین، فیجب علیه 

بمصالح الراهن و الإضراربأحكام وسیلة تأمینیة أخرى لیؤمن مصالحه على حساب الأحكام

.3الغیر

مدى جواز حرمان الراهن من التصرف في العقار المرهون مجزأ- ب

القول بمنع الراهن  إلىفي سبیل حمایة مصالح الدائن المرتهن ذهب بعض الفقهاء 

الانتقاص من  إلىمن التصرف الجزئي في العقار المرهون، لان ذلك في اعتقادهم یؤدي 

.99سابق، ص مرجع،إبراهیم نیبلسعد -1

.84سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-2

  .215 - 214ص  ص سابق،مرجع،شوقيبناسي-3
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فتباع یكون العقار المرهون فیلا تحیط بها حدیقة  أنالقیمة الاقتصادیة للعقار المرهون، مثلا 

.القیمة الاقتصادیة للفیلا كالحدیقة بصورة مستقلة فتتأثر تبعا لذل

هذا رأى أصحاب هذا القول انه یجوز للدائن المرتهن في مثل هذه  ىوبناء عل

.1التأمیناتإضعافعلى أساس الأجلالتمسك بسقوطالأحوال

صرف في العقار المرهون الت أنلكن هذا القول لم یجد رواجا في الفقه على أساس 

مثل الأمرجزء منه، كل ما في  أویجریه على العقار كله  أننونا للراهن یمكن اقحق ثابت 

كان حقه قد قید قبل شهر  إذاهذا التصرف الجزئي لا یسري في حق الدائن المرتهن 

.2التصرف الصادر عن الراهن

هل : هيالفقه مسألة مهمة و أثارالمرهون وبخصوص التصرف الجزئي في العقار 

ؤال ة عن هذا الس؟ إجابأشخاصعدة  إلىیتصرف في العقار المرهون  أنیجوز للراهن 

  : هياتجاهات و  3 إلىانقسم الفقه 

مثل هذا التصرف یؤدي ذلك لان  عالقول بمن إلىذهب الاتجاه الأول :الاتجاه الاول

تهن في مواجهتهم وزیادة نفقاتها مما یعتبر ر تضاعف الإجراءات التي یقوم بها الم إلى

اجل الدین، ومن ثم للدائن المرتهن إسقاطیبرر طلب إلیهللضمان المقدم إضعافا

.3اقتضاء حقه فورا

القول بجوار ذلك على أساس أن  إلىفي حین ذهب الاتجاه الثاني، :الاتجاه الثاني

تقییده هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المشروع كفل مصلحة الدائن المرتهن من خلال 

.تقریر عدم نفاذ التصرف في حقه

  .216ص  سابق،مرجع،شوقيبناسي-1

.388، ص مرجع سابق، احمد عبد الرزاقالسنهوري-2

محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات العینیة في القانون المصري و المقارن، الرهون و الامتیاز و الاختصاص، -3

  .97ص  ن.س.دنونیة، بدون بلد نشر و الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة عالم الكتاب و دار حریة المكتبة القا



للمتعاقدينبالنسبةالرسميالرهنآثار:الأولالفصل

22

لبعض الشراح، وهم الأقواللدأصحاب الاتجاه الثالث، وهو أعوذهب  :الاتجاه الثالث

یقولون إن القاضي وحده هو أقدر الناس على النظر في ظروف الأحوال لیستخلص منها ما 

، أم أن الراهن باشر سلطانه في النطاق الجائز الأجلللتأمین فیسقط إضعافكان هناك  إذا

.1المشروع فلا یتأثر أجل الدین بتصرفه

 إلىدي ؤ التصرفات القانونیة الواردة على العقار المرهون والتي قد ت أهمولعل من 

التأمین، قیام الراهن بالتصرف في العقار  إلىالانتقاص من قیمة المالیة، وبالتالي تؤدي 

.المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل، والتصرف بالعقارات بالتخصیص

منقولا بحسب المآلباعتبارهالتصرف في العقار : أولا

تعریف المنقول بحسب المآل-1

الشيء  إذ، يهناك فارق بین المنقول بحسب المآل والتعامل في شيء مستقبل

المستقبل هو ما كان غیر موجودا بكیانه المادي في الحال، ممكن الوجود في المستقبل، 

بینما المنقول بحسب المآل هو شيء موجود بكیانه المادي حال التعاقد لكن طبیعته القانونیة 

من ثم فهو تغیر مرتقب على یطرأ من تغییر مرتقب في حالته، و هي المتأثرة حكما بما س

.2موجود الذاتالحالة 

:منقولا بحسب المآلباعتبارهحكم تصرف الراهن في العقار المرهون -2

منقولا باعتبارهالغیر  إلىبعدها یتصرف فیه قد یحدث وأن یرهن المدین عقاره و 

.ضا أولااتم هدم العقار انق إذابحسب المآل، ففي هذه الحالة یجب التمییز بین ما 

ضمانه قد تم التصرف فیه  أنالدائن  أدركلم یحصل الهدم بعد و  إذاففي حالة ما 

منقولا حسب المآل، جاز لهذا الأخیر أن یعترض على تنفیذ البیع و أن یمنع المشتري من 

.217سابق،ص مرجع ،شوقيبناسي-1

.403مرجع سابق، ص همام محمد محمود زهران، -2
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یعینه حارسا حتى  أنیطلب من القاضي  أن، و بذلك یمكنه ةمنقول اأنقاضهدم العقار 

.یضمن الهدم

عقار أنقاضا و حازها المشتري عن حسن نیة، فلیس تم هدم ال إذاأما في حالة ما 

بوسع الدائن تتبعها، لان المشتري سیحتج علیه بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة و 

.1لم یدفعه للراهن إذالیس للدائن سوى الحجز على الثمن في ید المشتري 

ره منقولا بحسب المآلتأصیل مسألة التصرف في العقار باعتبا-3

اختلفت آراء الفقه فیما یتعلق بتأصیل مسألة التصرف في العقار باعتباره منقولا  لقد

:بحسب المآل، ویمكن تلخیص هذه الآراء كالآتي

بیع العقار باعتباره منقولا بحسب المآل، یعتبر منقولا فیما  أنیذهب القضاء الفرنسي، 

یلزم لسریان  إذبالنسبة للغیر، فانه یعتبر بیع عقار لا بیع منقول، أمابین البائع والمشتري، 

.یكون مسجلا قبل قید الرهن الرسمي أنالبیع في حق الدائن المرتهن 

قبل تسجیل البیع فان البیع لا یسري في حق الدائن كان حق الرهن مقید  إذا أما

.2المرتهن

یعطي للشيء الواحد وصفین  إذ، منتقد بشكل واسع من قبل الفقه الرأيهذا  أنغیر 

3.محل العقد واحد بالنسبة للبائع والمشتري والغیر أن إذمختلفین، 

القول أن بیع العقار المرهون باعتباره  إلىبینما یذهب البعض الآخر من الفقه 

مستقبلة و من ثم لا یترتب علیه سوى، التزام شخصي لأشیاءمنقولا بحسب المآل یعد بیعا 

حدث تزاحم بین المشتري صاحب الحق الشخصي و الدائن المرتهن صاحب  فإذاقبل البائع، 

، و لكن وجه 4الحق العیني فضل هذا الأخیر، و یصبح المشتري في مركز الدائن العادي

  .210- 209ص ص سابق، تناغو سمیر عبد السید، مرجع -1

.85سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-2

  .209 - 208ص  ص سابق،سمیر عبد السید ، مرجع تناغو -3

.296سابق، ص ، مرجعرمضانالسعودأبو -4
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منقولا بحسب المآل هو تصرف في النقد بحیث انه افترضوا بیع العقار باعتباره الرأيلهذا 

أشیاء مستقبلیة، و هو ما یخالف الواقع و یخالف تعریف المنقول بحسب المآل، لان محل 

عقد البیع لیس من الأشیاء المستقبلة بل هو موجود وقت انعقاد العقد و یمكن تعیینه تعیینا 

1.كافیا نافیا للجهالة

التصرف في العقار  أنرنا، ظنصوب في یرى اتجاه آخر من الفقه و هو الأ و

بالنسبة للغیر،  أوباعتباره منقولا بحسب المآل، یعد بیعا لمنقول سواء فیما بین المتقاعدین 

البیع محله شيء معین بالذات، فان الملكیة تنتقل بمجرد العقد، لكن هذا البیع لا  أنذلك 

.2ظاهرة كحیازة الشيء محل العقدأعمالااتخذ المشتري  إذا إلایكون نافذا في مواجهة الغیر 

التصرف في العقارات بالتخصیص:ثانیا

تعریف العقار بالتخصیص-1

بحیث  ج.م..تمن 683/1/3عقار بالتخصیص في المادة عرف المشرع الجزائري ال

في الفقرة الثانیة عرف العقار بالتخصیص، و أماتعریف العقار  إلىتطرق في الفقرة الأولى 

و ثابت فیه و لا یمكن نقله منه دون تلف  هكل شيء مستقر بحیز «:على انهالتي تنص 

المنقول الذي یضعه صاحبه  أنغیر .فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

.استغلاله، یعتبر عقارا بالتخصیص أوفي عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار  «

إلیهویمتد فالعقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته رصده صاحبه لخدمة عقار معین، 

.الملحقاتالرهن باعتباره من 

شروط العقار بالتخصیص-2

،واحداوالمنقول شخصایكون مالك العقار  أن-

.14، صسابقمرجع،غوسم لخضر-1

.404سابق، ص همام محمد محمود زهران، مرجع -2
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قد جعله صاحبه یكون المنقول أنیتم رصد المنقول لخدمة العقار، یعني ذلك  أن-

لسقي أرضهلفائدته، كالفلاح الذي یثبت آلة الري على  أوخصیصا لخدمة العقار 

.1تخصیص الجرار لخدمة الأرض أومزروعاته، 

حكم التصرف في العقار بالتخصیص-3

الرهن و كان البیع ثابت التاریخ بوجه إبرامتم بیع العقارات بالتخصیص قبل  إذا

البیع  أنرسمي، ففي هذه الحالة لا تعتبر هذه العقارات من ملحقات العقار المرهون ذلك 

.العقاریة و كل ذلك تم في فترة كان لمالكها السلطة الكاملة في التصرف فیهاصیغتهاافقدها 

تزال على ملكیته، فهنا للدائن  لا أنهاله الراهن أكد  أنالدائن المرتهن اثبت  إذالكن 

.2التأمینبأضعافلان الراهن قام  الأجلبإسقاطالمرتهن المطالبة 

:الرهن، فهنا یجب التمییز بین حالتینإبرامتم بیع العقارات بالتخصیص بعد  إذا أما

كانت العقارات بالتخصیص رغم بیعها، لا تزال في حیازة الراهن،  إذا: الحالة الأولى-أ

إنقاص كان في ذلك  إذاالمشتري  إلىیعترض على نقلها  أنفهنا یجوز للدائن المرتهن 

منها، كما یجوز أصلح أویحل محلها شيء آخر مماثل لها  لممن قیمة العقار المرهون و 

.3المشتري إلىضاء لمنع نقلها یطلب من القاضي تعیین حارس عند الاقت أنله 

المشتري فهنا نمیز  إلىانتقلت حیازة العقارات بالتخصیص  إذا أما:الحالة الثانیة- ب

:أمرینبین 

اعدة الحیازة في المنقول سند لق إعمالافانه یمتلكها :كان المشتري حسن النیة إذا-1

ما علیه سوى الحجز حائزها و لعقارات بالتخصیص في ید لیس بإمكان الدائن تتبع االملكیة، و 

.لم یفي الثمن للبائع إذاعلى ثمنها تحت ید المشتري 

.16سابق، ص ، مرجع لخضرغویسم-1

.299سابق، ص ، مرجع رمضانأبو السعود-2

  ."222ص  سابق،مرجعشوقي،بناسي-3
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، أي كان یعلم بان العقارات بالتخصیص تعتبر كان المشتري سیئ النیة إذا أما-2

یحتج للدائن بقاعدة الحیازة  أن إلیهمن ملحقات العقار المرهون، فانه لیس بإمكان المتصرف 

1.یسترد منه ما تسلمه من الراهن أن، و یجوز للدائن المرتهن في المنقول سند الملكیة

عقار سلطة الراهن في التصرف في الأحكامو أخیرا كخلاصة لكل ما قیل في 

فات الراهن لا تضر في الأصل بحق الدائن المرتهن، لان هذا الأخیرتصر "المرهون، فان 

یحتفظ الراهن  أن، و لهذا كان طبیعیا إلیهجهة الغیر المتصرف یتمسك بحقه في موا أن

بسلطة التصرف، بل و لا یمكن نزوله عن هذه السلطة باتفاق بینه و بین الدائن المرتهن، و 

الانتقاص من ضمان الدائن، و  إلىمع ذلك ففي بعض الحالات تؤدي تصرفات الراهن 

لعقار المرهون، كان من شأن التصرف المساس بالكیان المادي ل إذایكون ذلك بصفة خاصة 

بیع العقارات  أومنقول لبیع العقار على انه منقول بحسب المآل،  إلىبعضه  أوبتحویله كله 

یجوز طبیعته المنقولة،مثل هذه التصرفات  إلىبالتخصیص و فصلها عن العقار وردها 

.اعتبر معترضا للمرتهن في حقه إلایقوم بها و  أنللراهن 

الفرع الثاني

استغلال العقار المرهونحق الراهن في 

 إلىهن الرسمي لا یسلب الراهن ملكیته للعقار المرهون، فانه یبقى للراهن، الر  أنبما 

جانب حقه في التصرف، حقه في استغلال العقار المرهون، و یتوجب على الدائن المرتهن 

یشغل العقار المرهون استغلالا كاملا بحسب ما هو معدله و بالطریقة المألوفة  أن

.2لاستغلاله

ویقصد بالاستغلال عموما سلطة المالك في استخدام العقار بالطریقة التي یتخیرها 

بقصد الحصول على ما ینتجه من ثمرات، و الأصل هو حریة المالك في استغلال، و هي 

  .224 -223صص سابق،مرجع،شوقي بناسي-1

تحلیلیة مقارنة لأحكام الرهن و التأمین و الامتیاز، الطبعة ، التأمینات العینیة، دراسة حسین عبد اللطیف حمدان-2

.123، ص2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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إذا كان "وعلى سبیل المثال، .1تتمثل أولا في تحیز طریقته و تبدو ثانیا في الاستئثار بغلته

زراعیة، و كانت المحصولات التي تنتجها الأرض محصولات عادیة، أرضاالمرهون العقار 

، فیحول الأرض بذلك الأزهارللورود و  أوأشجار للفاكهة یزرع في الأرض أنجاز للراهن 

 إلىیحول الأرض الزراعیة  أنللأزهار، بل یجوز له  أوحدائق مثمرة سواء للفاكهة  إلى

.ارض للصناعة، فیقیم علیها مصنعا بما یحتاجه المصنع من أجهزة و أدوات و غیرها

مبان للسكن، فیقیم فوق الأرض منازل و منشآت  إلىیحول الأرض الزراعیة  أنو له 

 إلىارض زراعیة، و المبنى  إلىذلك، و یجوز العكس فیحول المصنع  إلىسكنیة و ما 

".2ذلك لىإمبنى، و ما  إلىمصنع، و المصنع 

:الفرع الثالث

حق الراهن في إدارة العقار المرهون

ة العقار المرهون للراهن الحق في إدار  نأ « :على انه ج.م.تمن  895ة تنص الماد

».بالعقار اهوقت التحاق إلى ثمارهو في قبض 

یستغله و یقبض  أنیستطیع  إذللراهن الحق في إدارة العقار  أنیفهم من خلال النص 

هن الرسمي الر  أنكما سبق القول لأنه، 5مدنیة أو 4مستحدثة أو، 3ثماره سواء كانت طبیعیة

یفقد هذا الأخیر  أنلا یقتضي تخلي الراهن عن حیازة العقار المرهون، و لا یترتب علیه 

.6ة في إدارة هذا العقار و استغلاله لاعتباره مالكا لهتسلط

الإضرارة في الاستغلال لیست مطلقة، بل هي مقیدة بعدم هذه السلطة الكامل

المحاصیل العادیة  إلىبحقوق الدائن المرتهن، فمثلا تحویل ارض زراعیة من زراعة الحدائق 

.224سابق،صمرجعشوقي،بناسي-1

.403سابق، ص ، مرجع احمد عبد الرزاق هورينالس-2

.كالكلأ الناتج في المروج نالإنساالثمار الطبیعیة في ما ینتجه العقار مباشرة دون تدخل -3

.كالخضر و الفواكه و الحبوبالإنسانتحدثة هي ما ینتجه العقار بفعل مسالثمار ال-4

.الثمار المدنیة هي الغلة النقدیة التي یجنیها المالك مقابل تخلیه عن الانتفاع بالعقار لغیره-5

.من نفس الصفحة2،3، 1، و الهوامش رقم 80السابق ص ، المرجعزاهیة حوریةسي یوسفانظر -6
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1.كانت زراعة الفاكهة توجد بها الأرض إذاقد یؤثر تأثیرا كبیرا على قیمة العقار خصوصا 

عامة فان للراهن مطلق الحریة في اختیار الوجهة التي یراها مناسبة لإدارة عقاره، ولا فبصفة

 أنوللمرتهن في هذه الحالة یستثنى من الإدارة إلا ما ینقص من قیمة العقار المرهون، 

متروك لتقدیر قاضي الأمرفیه مساسا بضمانه و  أنرأى  إذایعترض على هذا التغییر 

2.أثره على حق الدائن المرتهنیعة التغییر ومدى الموضوع في بیان طب

بین أهم صور استغلال العقار المرهون هو إیجاره وقبض أجرته معجلة أو و من 

مؤجلة على أن إیجار العقار المرهون لمدة طویلة قد یكون من شانه إلحاق الضرر بالدائن 

المؤجر عند مباشرة إجراءات المرتهن ویكون ذلك بالتخفیض من القیمة الاقتصادیة للعقار 

.التنفیذ وبیعه بالمزاد، إذ قد یؤدي وجود الإیجار إلى عدم الإقبال على شراء العقار المؤجر

في حق العقار المرهون و نفاذ ذلكإیجارمدى لهذه الأسباب نظم المشرع و           

في حق الدائن المرتهنحوالتها مقدما مدى نفاذ قبض الأجرة و و كذا )أولا( الدائن المرتهن

.)ثالثا(مدى نفاذ بیع الثمار قبل جنیها في مواجهة الدائن المرتهن و كذلك، )ثانیا(

العقار المرهون و نفاذ ذلك في حق الدائن المرتهنإیجارمدى : أولا

الصادر من الراهن لا ینفذ في جاریالإ « :على انهج . م. من ق896تنص المادة 

لم  إذا أماكان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة،  إذا إلاحق الدائن المرتهن 

كان قد عقد بعد تسجیل التنبیه و لم تعجل  أوثابت التاریخ على هذا الوجه، الإیجاریكون 

.الإدارة الحسنةأعمالاخلا في داعتباره أمكن إذا إلافیه الأجرة، فلا یكون نافذا 

1- J.Mestre ; E ; Putman ; M. billian droit civil, droit spécial des Suretés Réelles, éditions

delta, Paris, 1997, p522
.280ابو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -2
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السابق على تسجیل التنبیه تزید مدته على تسع سنوات فلا یكون الإیجاركان  إذاو 

لمدة تسع سنوات، ما لم یكن قد سجل قبل قید  إلانافذا في حق الدائن المرتهن 

1. » الرهن

9هن تزید هن الصادر من الراالإیجاركانت مدة  إذانستخلص من نص المادة انه، 

كان مشهرا  إذا إلانافذا بكامل مدته في حق الدائن المرتهن لا یكونالإیجارسنوات فان هذا 

:، فهنا نمیز بین حالتینالإیجارلم یقم الراهن بشهر  إذا أماقبل قید الرهن، 

كان له تاریخ ثابت على تسجیل تنبیه نزع الملكیة، فانه یسري  إذا: الحالة الأولى-

.ن وقت بدء سریانهسنوات فقط، تبدأ م9على الدائن المرتهن في حدود مدة 

 أوغیر ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة الإیجاركان  إذا: الحالة الثانیة-

عقد بعد تسجیل هذا التنبیه و لم تعجل فیه الأجرة، انه لا یكون نافذا في حق الدائن المرتهن 

.2الحسنة الإدارة أعمالفي حدود  إلا

سنوات، فلا یجب شهره،  9عن  لا تزیدالصادر عن الراهن الإیجاركانت مدة  إذا أما

:و لكن یجب التمییز بین حالتین

 فإذال تنبیه نزع ملكیة العقار المرهون، كان ثابت التاریخ قبل تسجی إذا: الحالة الأولى-

ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه الإیجارسنوات، و كان 9اجر الراهن العقار المرهون لمدة 

سنوات من وقت سریان 9سنوات، فانه یسري في حق الدائن المرتهن 4كیة بمدة نزع المل

 أنسنوات بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة، و على الدائن المرتهن 5، أي لمدة الإیجارعقد 

3.را لهذه المدةؤجزع ملكیة العقار باعتباره مین

نافذا في حق الدائن سنوات لیكون 9ذي تزید مدته على ال الإیجارهذه المادة نصت على انه یجب شهر  أنیلاحظ -1

سنة لا یكون لها اثر 12لمدة جاراتالإی أنعلى ، 75- 74رقم  الأمرمن 17المرتهن، بینما یشترط المشرع في المادة 

ین المادتین على هناك تناقض ب أنبین الأطراف و لا یحتج بها تجاه الغیر في حالة عدم شهرها، و تبعا لذلك یلاحظ 

.ع تداركه بتوحید الحكمالمشر 

  .229- 228ص ص  سابق،مرجع،شوقيبناسي-2

.104، مرجع سابق، ص نبیل إبراهیمسعد-3
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 أوغیر ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، الإیجاركان  إذا: الحالة الثانیة-

 إلاعقد بعد تسجیل هذا التنبیه و لم تعجل فیه الأجرة فانه لا یسري في حق الدائن المرتهن 

حسب ما یقدره قاضي أكثر أواقل  أوفي حدود الإدارة الحسنة، فیسري لمدة سنة واحدة 

1.الموضوع

و حوالتها مقدما في حق الدائن المرتهنمدى نفاذ قبض الأجرة:ثانیا

مدة لا لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما ل«:ج على انه.م.من ق897تنص المادة 

كان  إذا إلاحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن السنوات و لا  )3( لىتزید ع

.تاریخها ثابتا و سابقا لتسجیل تنبیه نزع الملكیة

سنوات فإنها لا تكون نافذة في )3(الحوالة لمدة تزید عن  أوكانت المخالصة  إذاو 

سنوات مع  )3( إلىخفضت المدة  إلاو  ،قبل قید الرهنسجلت  إذا إلاحق الدائن المرتهن 

   . » ةمراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابق

یقبض ما استحق من الأجرة عن مدة  أنالراهن من حقه  أنیتضح من خلال النص 

سابقة على تسجیل تنبیه نزع الملكیة، فان الأجرة في هذه الحالة تعتبر ثمار مدنیة للعقار 

الثمار بالعقار أي تسبق إلحاقالمرهون، و هي من حق الراهن ما دامت عن مدة تسبق 

.تسجیل تنبیه نزع الملكیة

:2مقدما وجب التمییز بین فرضینحول بها أوقبض الراهن الأجرة مقدما  فإذا

سنوات3حوالتها التي تزید مدتها على  أوالمخالصة بالأجرة :الفرض الأول-

تم  إذا إلامؤجلة  أولا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن لكامل المدة  المعجلة 

ا كان له إذاالحوالة غیر مشهرة، فانه  أوكانت المخالصة  إذا أماشهرها قبل قید الرهن، 

تسري في حق الدائن المرتهن  أنتاریخ ثابت قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، فانه لا یمكن  

.90سابق، ص ، مرجعزاهیة حوریةسي یوسف-1

.410سابق، ص ، مرجع احمد عبد الرزاق السنهوري-2
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حوالتها تاریخ ثابت فبل تسجیل  وأ بالأجرة ةللمخالصلم تكن  إذا أماسنوات، 3لمدة  إلا

.حق الدائن المرتهن إطلاقاالتنبیه فلا تنفذ 

سنوات3تي لا تزید مدتها على حوالتها ال أو بالأجرةة صالمخال:الفرض الثاني-

كان لها تاریخ  إذا أنلا یجب شهرها حتى تصبح نافذة في حق الدائن المرتهن حیث 

 إذا أماتسري في حق الدائن المرتهن لكامل المدة، فإنهاثابت قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، 

في حق الدائن  طلاقاإلا تسري فإنهالم یكن لها تاریخ ثابت قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، 

.1المرتهن

حوالتها و التي تكون ثابتة  أو بالأجرةة ص، بخصوص المخالإلیهو ما تجدر الإشارة 

كان  إذابالغش نفادهاالتاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، یمكن الدائن المرتهن الطعن في 

.2هناك تواطئ بین الراهن و المستأجر

قبل جنیها في مواجهة الدائن المرتهنمدى نفاذ بیع الثمار :ثالثا

الزراعیة قبل أرضهقیام الراهن، قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، ببیع ثمار هنانفترض

هي لا تزال في الأرض، و لنما یتم جنیها بعد تسجیل التنبیه، و ذلك تطبیقا و  جنیها، أي

لعقار المرهون و توقف و توزع ثمار ا«:و التي تنص على انهج.م.من ق888للمادة 

مثلما یوقف و یوزع ثمن العقار ابتداء من تسجیل نزع الملكیة الذي هو بمثابة  هیرادإ

».الحجز العقاري

فریقین، حول ما مدى نفاذ هذا البیع في حق الدائن  إلىو في هذا الصدد انقسم الفقه 

:المرتهن، و هو ما سیتم بیانه على النحو الآتي

القول بعدم سریان هذا البیع في مواجهة الدائن  إلىیرى بعض الفقه :الفریق الأول-

كانت الثمار متصلة بالأرض  إنجیل التنبیه، أي تم وقت المرتهن على أساس انه تم قبل تس

  .234ص  ،مرجع سابق,بناسي شوقي-1

.411سابق، ص ، مرجع احمد عبد الرزاقالسنهوري-2
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كان البائع و  إذالم تنزع منه، بمعنى انه تم في فترة كانت فیها الثمار في حكم العقار و 

قد خلعا علیها صفة المنقول، فان هذه الصفة قاصرة الأثر و المشتري، من خلال عقد البیع 

من ثم لا یمكن الاحتجاج بها ضد الدائن المرتهن و لهذا الأخیر التمسك باعتبار الثمار 

.1جزءا لا یتجزأ من العقار المرهون حتى یتم فصلها عن العقار

حق الدائن القول بنفاذ هذا البیع في إلىذهب جمهور الفقهاء :الفریق الثاني-

 أنیكون البیع ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، فما دام  أنالمرتهن، شریطة 

البیع في فترة كانت حریته متوافرة في استغلال العقار و في قبض ثماره، اجريالراهن قد 

و هذا قیاسا زراعیة و یقبض الأجرة معجلة،أرضاجر ؤ ففي هذه الحالة یكون بمثابة من ی

.2ج.م.تمن 897على المادة 

كان البیع غیر ثابت التاریخ قبل تسجیل نزع الملكیة، فانه لا یسري في حق  إذا أما

یستبقي المحصولات في الأرض بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة، و یجري  أنالدائن المرتهن 

توزیع ثمنها كما یجري توزیع ثمن العقار نفسه، و كذلك لو كان البیع ثابت التاریخ قبل 

هذا البیع كان تواطؤ بین الراهن  أنتسجیل تنبیه نزع الملكیة، و لكن الدائن المرتهن ادعى 

یطعن في هذا البیع بالغش و یعتبره غیر نافذ  أنقه، فان له بحللأضرارالبائع و المشتري 

3.في حقه

سلطة الراهن في إدارة العقار المرهون مفادها أحكام أنیستخلص مما سبق 

وقت التحاقها  إلىیجني الثمار  أناستغلال العقار المرهون من قبل الراهن، حیث باستطاعته 

بالعقار بمقتضى تسجیل تنبیه نزع الملكیة، و ذلك لتعلیق حق الدائن المرتهن بالثمار في هذا 

.236سابق،ص مرجع،شوقيبناسي-1

.236،ص نفسهمرجعشوقي،بناسي-2

.94سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-3
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الوقت تحدیدا، مما یقتضي تنظیم سلطة الراهن في القیام بتأجیر العقار المرهون و كذلك 

.1الحوالة بها بما یتوافق مع حقوق الدائن المرتهن أوقبض الأجرة سلما 

لرابعالفرع ا

حق الراهن في استعمال العقار المرهون

الرهن الرسمي كذلك لا یحرم الراهن من ملكیة العقار المرهون و لا من حیازته، فله 

یستعمله كما كان العقار المرهون منزلا و كان یسكنه، استمر في استعمال العقار  أن

مراعاة حق  إلار المرهون المرهون بعد الرهن، و لا یقید من سلطة الراهن في استعمال العقا

على الراهن  بحقوق الدائن المرتهن، یمتنعالإضرار عدم و بناء على قید.2الدائن المرتهن

یقوم بإعادة البناء بشكل یزید  أنكان یرید من وراء هدمه  إذا إلایهدم العقار المرهون،  أن

 أنللدائن  إذیترك البناء دون وقایة حتى یتخرب،  أنكما لیس له من ضمان الدائن المرتهن، 

یعترض على هذا الموقف السلبي، ففي مثل هذه الأحوال یكون للدائن المرتهن الحق في 

، و المطالبة عند الاقتضاء بتعیین حارس یتعهد الأعمالالاعتراض و التدخل لمنع هذه 

ا بصیانة العقار المرهون و التخریب و هذ وأبصیانة العقار المرهون و حفظه من الهلاك 

  .ج.م.ت 899/3و  898قا لأحكام المادتین التخریب و هذا تطبی أوحفظه من الهلاك 

یتصرف بها  أن وأینزع من العقار العقارات بالتخصیص،  أنكما لیس للراهن أیضا 

لم یفعل  إنقصد من ذلك إحلال عقارات أخرى محلها، و  إذا إلاحسني النیة أشخاص إلى

 وأیطلب استكمال الرهن  أنحازها الغیر بحسن نیة كان له  إذا أمایستردها،  أنكان للدائن 

3.اجل الدین و المطالبة به فورا قبل حلول میعاده الأصليإسقاط وأتقدیم رهن آخر 

.216سابق، ص ، مرجع سمیر عبد السیدتناغو-1

.94سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-2
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المبحث الثاني

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمرتهن

یعطیه حقوقا في إنماعقد الرهن الرسمي، لا یرتب على عاتق الدائن أي التزام، و  إن

، و بذلك لا یتقید )المطلب الأول(الكفیل العیني أومواجهة الراهن سواء كان هو المدین 

.)المطلب الثاني(سوى ببعض القیود الواردة على حقوق الدائن المرتهن في التنفیذ

لمطلب الأولا

الدائن المرتهنحقوق 

كان  إذافي التنفیذ على العقار المرهون، و هذا بحسب ما یختلف حق الدائن المرتهن

في مواجهة شخص آخر غیر المدین و هو  أو) الفرع الأول(هذا التنفیذ في مواجهة المدین 

  .)يالفرع الثان(ما بعرف بالكفیل العیني 

الفرع الأول

التنفیذ في مواجهة المدین

قدم هذا الأخیر الضمان العام، و هو  إذایكون التنفیذ في مواجهة المدین الراهن، 

، و دائن )أولا( یواجه المدین بالتنفیذ له صفتان فهو دائن عادي بصفته صاحب شخصي

.)ثانیا(مرتهن بصفته له حق عیني

حقوق الدائن المرتهن باعتباره دائنا عادیا: أولا

الرهن لا ینتقص  أنلمرتهن صفته كدائن عادي، بمعنى الرهن لا یسلب الدائن ا إن

من حقوق الدائن المرتهن التي تكون لكل الدائنین العادیین، و هذا واضح من خلال تسمیته 

.1بالدائن المرتهن، فهو دائن من جهة، و مرتهن من جهة أخرى

 ووالمستقبلة على جمیع أموال مدینه الحاضرة 2فهو كدائن له حق الضمان العام

انه یتأثر  إذالدائن یعتبر في حكم الخلف العام  أنیترتب على حق الضمان العام 

.240سابق،ص مرجع،شوقيبناسي-1

.»أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه « :ج على ان.م.من ت188نصت المادة  لقد -2
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، و یترتب على هذا الأمور 1تزید في دیونه أوه لتصرفات التي تنقص من أموال مدینبا

:التالیة

تحمي الضمان العام للدائنین، و هي  أنیحتفظ الدائن بكل الدعاوى التي من شانها -أ

ج .م.تمن  199 إلى 189في المواد من الجزائري عي نص علیها المشر ائل التنفیذ التوس

.4دعوى الصوریةال،3ةیالبولیصلدعوى ا، 2الدعوى غیر المباشرة:و المتمثلة في

یكون مجبرا  أنیحق للدائن المرتهن التنفیذ على أموال مدینه غیر المرهونة دون - ب

.على البدء بالتنفیذ على العقار المرهون

لم یكف ثمن العقار  إذا، المدینیحق للدائن المرتهن التنفیذ على باقي أموال - ت

.المرهون للوفاء بحقه

ي قسمة المال رك مع باقي الدائنین فعند التنفیذ میزة التقدم، بل یشتلا یكون له - ث

.5ماءغر محل التنفیذ قسمة 

.113سابق، ص ، مرجع محمد صبريالسعدي-1

أو غشه إذا سكت هذا الأخیر و له بمقتضاها یدفع الدائن عن نفسه تهاون المدین سیلة هي و و  : الدعوى غیر المباشرة-2

.و كان من شان هذا الإهمال أن یلحق الضرر بدائنیه,حق لدى الغیر

كان یتبرع المدین ,بهذه الدعوى یحمي الدائن نفسه من غش المدین و تواطئه مع الغیر للإضرار به:الدعوة البولیصیة -3

عن طریق رفع دعوى ,التصرف حتى یحافظ على الضمان العامفیطعن الدائن في هذا .ببعض أمواله أو یبرئ مدینا له

.على المدین و على المتصرف إلیه فیه

توجد الصوریة عندما .یقصد بالصوریة إخفاء حقیقة قانونیة معینة بتصرف كاذب یظهر أمام الناس:یة الدعوى الصور -4

ا من ضمان الدائنین و حرمانهم من التنفیذ یلجا شخص إلى تهریب أمواله بإبرام تصرفات وهمیة مع الغیر لإخراجه

,دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع,طبعة ثالثة, عقد الكفالة, انظر في هذا المجال سي یوسف زاهیة حوریة.علیها

  .9-7ص ص ,  2004, تیزي وزو

  .4قم ر امش ، مرجع نفسه، الهسي شوقي، و انظر في هذا الصدد،  بنا241بق،ص سامرجع،شوقيبناسي-5
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حقوق الدائن المرتهن باعتباره دائنا مرتهنا:ثانیا

یمكن للدائن بعد التنبیه على المدین «:ج على انه.م.من ق902/1المادةتنص 

لأوضاعنفذ بحقه على العقار المرهون و یطلب بیعه في الآجال وفقا ی ن، أبالوفاء 

».المقررة في قانون الإجراءات المدنیة

الدائن المرتهن بهذه الصفة یكون صاحب حق عیني هو حق  أنیفهم من النص 

الذي یخو له التنفیذ علیه و الأمرالرهن، و من ثم یكون حقه مرتكزا في العقار المرهون، 

في  الدائنین العادیین و التالیین لهعلى  بالأفضلیةتتبعه في أي ید یكون و اقتضاء حقه 

نون التي رسمها قاالآجال و الأوضاعإتباعالمرتبة، و هو في كل هذا یتوجب علیه 

هذه الإجراءات وضعت  أننیة، و هذا یعد أمرا متعلقا بالنظام العام، ذلك دالإجراءات الم

خصیصا لمراعاة حق كل من الراهن و المرتهن بحیث تحقق التوازن بین مصالحها 

الراهن بذلك، فمن رضيبها و لو الإخلالالمتعارضة، و من ثم یمتنع على الدائن المرتهن 

1.یكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن و حصل على رضاه أنالممكن جدا 

الفرع الثاني

التنفیذ في مواجهة الكفیل العیني

ني فقد نصت یلمدین، و هو ما یعرف بالكفیل العكان الراهن شخصا آخر غیر ا إذا

كان الراهن شخصا آخر غیر المدین، فلا یجوز  إذا«:ج على انه.م.من ت901المادة 

 إذا إلاعلى ما رهن من ماله، و لا یكون حق الدفع بتجرید المدین،  إلاالتنفیذ على ماله 

».وجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

یني یختلف عن التنفیذ في مواجهة المدین، و یظهر عالتنفیذ في مواجهة الكفیل ال إن 

:التالیةهذا من خلال النقاط 

  .243- 242ص ص  سابق،مرجع،شوقيبناسي-1
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مسؤولیة الكفیل العیني محصورة في حدود العقار الذي قدمه كضمان لدین  إن-1

تتجاوزه، حیث یمتنع على الدائن المرتهن التنفیذ على أموال  أنالمدین و لا یمكن 

.الكفیل العیني غیر المرهونة

دود و یلاحظ انه على الرغم من اتفاق الفقه حول تحدید مسؤولیة الكفیل العیني في ح

اختلف  أنهناك اختلاف حول تأصیل مركز الكفیل العیني، حیث  أن إلاالعقار المرهون، 

ام الكفیل التز  أن إلىبفكرة الالتزام العیني، و بذلك فهم یردونه  انإتیبعض الفقه الفرنسي، و 

.ینه بالذات، و بذلك فان الالتزام یتعلق بمال معینعالعیني یرتكز في عین م

هو عبارة عن عنصرین هما المدیونیة و إنماالالتزام  أنغالبیة الفقه یرى أما

كل التزام تتوافر فیه المدیونیة، و لا یقتضي ذلك توفر  أنالمسؤولیة، و حجتهم في ذلك 

الالتزام بل یجوز الحد من المسؤولیة، و لا یوجد في القواعد العامة  أداءمسؤولیة مطلقة عن 

تفاق، و وفقا لذلك فان الكفیل العیني بتقدیمه للعقار المرهون توافرت فیه ما یمنع مثل هذا الا

صفة المدیونیة تجاه الدائن المرتهن، غیر انه یكون قد حدد مسؤولیته في نطاق القیمة المالیة 

مدیونیة الكفیل العیني ترتكز على مسؤولیة محدودة، و  أنللضمان الذي خصصه للوفاء أي 

جمیع  إلىمألوفة و التي یستند فیها الالتزام على مسؤولیة شخصیة تمتد ذلك خلافا للصورة ال

.1أموال المدین

یدفع بتجرید المدین ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك،  أنیجوز للكفیل العیني لا -2

وجد اتفاق یقضي  إلا إذا... « :ج  على انه.م.من ت901و هو ما نصت علیه المادة 

إجراءو هذا عكس الكفیل الشخصي غیر المتضامن مع المدین، و قبل .»ذلكبغیر

یكلف المدین بالوفاء أولا، ثم یعلن التنبیه بنزع  أنالتنفیذ في مواجهة الكفیل العیني، علیه 

.2الكفیل العیني إلىالملكیة 

  .244 -243ص  سابق،ص،مرجع شوقيبناسي-1
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لتنفیذ الموجهة ضده، و یكون یتفادى إجراءات ا أنع أتاح للكفیل العیني المشر  إن-3

یتبعها في  أنالتي على الحائز الأحكامتخلیه عن العقار المرهون وفقا للأوضاع و بذلك 

كان الراهن  إذاو «:ج على انه.م.من ت902/2تخلیه العقار و هو ما نصت علیه المادة 

هو تخلى عن العقار  إن، إلیهموجه إجراءشخصا آخر غیر المدین جاز له تفادي أي 

و هي تلك ».التي یتبعها الحائز في تخلیة العقارالأحكامالمرهون وفقا للأوضاع و 

1ج.م.من ت922المنصوص علیها في المادة 

تبدأ بإعلان فإنهافیما یتعلق بمباشرة إجراءات التنفیذ في مواجهة الكفیل، أما-4

ینفذ بحقه  أنبعد تكلیف المدین بالوفاء، و )الكفیل العیني(الراهن  إلىبالتنبیه بنزع الملكیة 

على العقار المرهون، و یطلب بیعه في المواعید و وفقا للأوضاع المقررة في قانون 

 إلاالإجراءات المدنیة، و لیس للدائن اتخاذ إجراءات التنفیذ على هذا الوجه لاستیفاء الدین 

حل اجل الدین،  إذا إلایباشر إجراءات التنفیذ  أنلا یستطیع الدائن  أنعند حلول اجله، أي 

و لم یقم المدین بالوفاء بعد التنبیه علیه بذلك، فیقوم المرتهن بالإجراءات الأجلحل هذا  فإذا

التي رسمها قانون الإجراءات المدنیة، و التي تنتهي بالبیع الجبري للعقار فیستوي حقه من 

2.حسب مرتبتهالثمن الذي رسا به المزاد 

قلم كتاب المحكمة  إلىتكون تخلیة العقار المرهون بتقریر یقدمه الحائز " :أنعلى ج .م.من ت922تنص المادة -1

بذلك في هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، و أن یعلن الدائن المباشر المختصة، ویجب علیه أن یطلب التأشیر 

".أیام من وقت التقریر بها)5(بهذه التخلیة في خلال خمسة للإجراءات

حارس تتخذ في مواجهته اجراءات المستعجلة تعیینالأمورقاضي  إلىویجوز لمن له مصلحة في التعجیل أن یطلب 

".نزع الملكیة، ویعین الطالب حارسا إذا طلب ذلك

.99سابق، ص مرجع ،زاهیة حوریةسي یوسف-2
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المطلب الثاني

القیود الواردة على حق الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار المرهون

لم یترك المجال مفتوحا بالنسبة لحریة الدائن المرتهن في الجزائري المشرع إن

باحترام القواعد المحددة في قانون فألزمهتقیید حریة هذا الأخیر،  إلىالتنفیذ، بحیث بادر 

كان قبل حلول  إذاالف ذلك خكما قضى ببطلان كل شرط ی)الأول الفرع(الإجراءات المدینة 

.)الفرع الثاني(قسط منه  أواجل الدین 

الفرع الأول

بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء

ل اتفاق یجعل للدائن الحق یكون باطلا ك«:ج على انه.م.من ت903تنص المادة 

یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن  أنفاء الدین وقت حلول اجله في یعند عدم است

یبیعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون و لو كان هذا  أنفي  أومعلوم أیا كان 

.الاتفاق قد ابرم بعد الرهن

یتنازل المدین لدائنه  أنقسط منه الاتفاق على  أوغیر انه یجوز بعد حلول الدین 

».عن العقار المرهون وفاء لدینه

یقع الاتفاق بین الدائن المرتهن و الراهن قبل  أنیتضح من خلال النص انه لا یجوز 

لم یفي المدین دینه عند  إذایمتلك الدائن المرتهن العقار المرهون  أنحلول اجل الدین على 

حلول اجله، سواء كان ذلك مقابل ثمن محدد یخصم منه الدین و یحصل المدین على الباقي 

.تم هذا الاتفاق فسیكون باطلا إذاو 

بطلان الاتفاق لا یمس عقد الرهن الرسمي، فیظل عقد  أن إلیهجدر الإشارة تو ما 

رط، و یكون حق المرتهن مقصورا على ینحصر البطلان فقط في الشإنماالرهن صحیحا، و 

.1بالأفضلیةالإجراءات القانونیة و استیفاء حقه من الثمن بإتباعطلب بیع العقار المرهون 

.310سابق، ص ، مرجع رمضانأبو السعود-1
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:عدة اعتبارات و هي إلىالمرهون  رو یرجع سبب بطلان شرط تملك العقا

حمایة المدین الراهن من شروط قد یفرضها الدائن علیه، استغلالا منه لمركزه -أ

1.لضعیف بغیة حصوله على العقار المرهونا

شرط تملك العقار المرهون، قد یخفي عادة فوائد ربویة، بحیث الثمن المتفق  إن- ب

.2علیه لا یكون مساویا للقیمة الحقیقیة للعقار

بالتوازن الذي فرضه المشرع بین المصالح إخلالاملك العقار تیعتبر شرط - ت

ذلك یعد مساسا بالأحكام المنظمة  إلىالمتعارضة للدائن المرتهن و الراهن، إضافة 

للرهن الرسمي، فیعد شرط التملك ضمانه جدیدة ابتدعها الدائن المرتهن و لم تنص 

.الرهن الرسميأحكامعلیها 

شرط تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون، یضر بمصلحة الدائنین الآخرین،  إن- ث      

3.العقار المرهون من النظام العامإخراج إلىذلك انه یؤدي 

قسط منه، فانه یكون صحیحا، و  وأتم الاتفاق بعد حلول الدین  إذافي حالة ما أما

الراهن یكون على بینة من  أن ذإذلك لانتفاء شبهة استغلال الدائن المرتهن لضعف الراهن، 

ینزل  أن، أي یصبح قادرا على تقریر ما هو في مصلحته، و حینئذ یجوز الاتفاق على مرالأ

اقل  أویشتري الدائن العقار بثمن معین اكبر  أنعلى  أوالراهن للدائن عن العقار وفاء للدین 

یتجنب المصروفات التي  إذمن الدین و قد یكون في هذا الاتفاق مصلحة للراهن نفسه، 

4.تنجم عن بیع العقار بالمزاد

.100سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-1

  .251ص  سابق،مرجع،شوقيبناسي-2
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.101سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-4



للمتعاقدينبالنسبةالرسميالرهنآثار:الأولالفصل

41

الفرع الثاني

طرق التنفیذ عند عدم الوفاءإتباعبطلان شرط البیع دون 

یقصد بشرط البیع بلا إجراءات هو ذلك الشرط الذي بمقتضاه یحق للدائن المرتهن 

الإجراءات التي إتباعیبیع العقار المرهون دون  أنو عدم الوفاء بالدین، الأجلعند حلول 

بشرط الطریق "، و یسمى هذا الشرط 1رسمها قانون الإجراءات المدنیة في شأن البیوع الجبریة

".2الممهد

كفیلا عینیا،  أوا كان ینفق الدائن المرتهن مع الراهن مدیت أنو صورة هذا الشرط هو 

ر مزاد و دون تدخل من عند حلول اجل الدین و عدم الوفاء به، على بیع العقار المرهون بغی

.3القضاء

یبیعه دون مراعاة  أنفي  أو... «:ج على انه.م.من ت903تنص المادة 

»....ذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهنهو كان التي فرضها القانون ولللإجراءات

یعتبر باطلا كل من شرط التملك عند عدم الوفاء، و شرط الطریق  هیلاحظ هنا، ان

تقضي من تلقاء  أنیتمسك به و للمحكمة  أنیجوز لكل ذي مصلحة  إذالممهد باطلا، 

ن یجوز بعد حلول اجل الدین عند اتفاق كا إنبالإجازة و نفسها، و لا یزول هذا البطلان 

جدید بهذا المعنى، و لا یستطیع بطلان هذین الشرطین بطلان الرهن الذي یقترن به احدهما 

.4هن صحیحایلغي الشرط وحده و یبقي الر إنماو 

طرق التنفیذ عند عدم الوفاء للاعتبارات إتباعأساس بطلان شرط البیع دون و یرجع

:التالیة

،مخالفة هذا الشرط للنظام العام المقرر في قانون الإجراءات المدنیة -

.254سابق،ص مرجع،شوقيبناسي-1

Clauseیطلق علیه الفقه الفرنسي ب -2 de voie parée.

.118سابق، ص ، مرجع زاهیة حوریةسي یوسف-3
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ف البیع وفقا للإجراءات التي قررها قانون الإجراءات المدنیة هو الحصول على هد إن-

،تاحة، و هو ما یحقق مصلحة الراهنم أواكبر قیمة ممكنة 

ثمن یحقق مصلحة باقي الدائنین، بحیث یستوفون دیونهم من  أعلىالحصول عل -

،قي ثمن العقار بعد استیفاء الدینبا

بیعه بثمن اقل من قیمته  إلىعملیة البیع وفقا لهذا الشرط تؤدي في الغالب  إن-

1.الحقیقیة

شرط البیع ج لم تنص صراحة على صحة .م.من ت903المادة  أنغیر انه یلاحظ 

حصل الاتفاق بشأنه بعد حلول اجل الدین، مثلما رأینا بالنسبة لشرط تملك  إذا بلا إجراءات

هذه  استقر على جواز استعمال القیاس فيالفقه  أن إلاالعقار المرهون عند عدم الوفاء، 

.الحالة و ذلك انتفاء شبهة الاستغلال

القول ببطلان شرط البیع بلا إجراءات لا یمنع الدائن المرتهن من  أنو جدیر بالذكر 

رسا المزاد علیه و  إذاالدخول في المزاد العلني عند بیع العقار المرهون جبرا و إمكانیة تملكه 

القول بصحة البیع لا  أنیقل عنه، هذا من جهة و من جهة أخرى  أولو بثمن یساوي الدین 

بالقدر الذي  إلالدائنین في اتخاذ إجراءات التنفیذ على العقار المرهون إجراءات لا یقید باقي ا

2.ینفذ علیهم فیه حق الدائن المرتهن الصادر لصالحة الشرط

.50سابق، ص غوسیم لخضر، مرجع -1
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الفصل الثاني

الرهن الرسمي بالنسبة للغیرأثار 

روط استوفى ش إذابین عاقدیه هن الرسمي صحیحا مرتبا آثاره فیماینشأ الر 

.لكنه لا یكون نافذا في مواجهة الغیر إلا بعد قیدهانعقاده الشكلیة و الموضوعیة،

الرسمي للدائن اللتان یخولهما الرهن ,لما كانت میزتا التتبع و الأولویة

سواء كان هذا الغیر مشتریا للعقار المرهون أو دائنا ,یحتج بهما في مواجهة الغیر,المرتهن

ووسیلة ,كان لابد من شهر هذا الرهن حتى یكون نافذا في حق الغیر,آخر للمدین الراهن

1.ونشهر هذا الرهن هي قیده في سجلات الشهر العقاري الذي یقع في دائرته العقار المره

 یكون الرهن نافذا في حق لا« :في هذا الصدد .ج.م.من ت904/1تشیر المادة

إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا علىالغیر

»…العقار

طبقا للنص فانه لا یمكن الحدیث عن نفاذ الرهن الرسمي في حق الغیر إلا 

أصبح للدائن المرتهن الحق في أن یستوفي ,ومتى تم قید الرهن )المبحث الأول(بعد قیده

العقار المرهون من الراهن انتقلوكذا تتبع العقار إذا ما ,دینه بالتقدم على غیره من الدائنین 

).المبحث الثاني(إلى الغیر

الجزائر ,دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ,الجزء الثاني ,مدخل إلى العلوم القانونیة ,جعفور محمد سعید-1

  .161ص,2001,
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المبحث الأول

قید الرهن الرسمي

نص المشرع الجزائري على قید  عقد الرهن الرسمي وجعله إلزامیا بمقتضى 

القانون من 1053/1بق مع نص المادة والتي تتطا, ج.م.من ت904/1نص المادة 

ج إلى قانون الشهر العقاري كل ما .م.من ت905كما أحال في المادة المدني الفرنسي 

.القیدبأحكامیتعلق 

ونظرا لأهمیة قید الرهن الرسمي لما له من آثار تقتضي الدراسة تحدیده 

).المطلب الثاني(ودراسة أحكامه )المطلب الأول (

المطلب الأول

تحدید القیدمفهوم 

المتعاقدین رتب آثاره القانونیة بین ,إذا نشأ صحیحا,كما رأینا سابقا أن الرهن الرسمي

لكنه لا یكون نافذا في مواجهة الغیر لمجرد العقد وإنما لابد .دون حاجة إلى أي إجراء آخر

من إجراء القید في المحافظة العقاریة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار المرهون طبقا 

  .ج.م.من ت904نص المادة لأحكام

ونطاقه)الفرع الأول(ومن خلال ذلك یتم تحدید القید بالتطرق إلى المقصود منه

).الفرع الثاني(
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الفرع الأول 

المقصود بالقید

إلا أن للقید ,إذا كانت الرسمیة في إنشاء الرهن الرسمي هي بتكوین العقد

.أهمیة كبیرة لنفاذه في مواجهة الغیر

تصاصه إعطاء وإن كان لیس من اخ,المشرع لم یتطرق إلى تعریف القید

.لكن نظم إجراءات القید ضمن قانون الشهر العقاري فقط,التعاریف 

تمییزه عن ثم ) أولا(التطرق إلى تعریفه ة المقصود بمصطلح القید یجب لمعرف

.)ثانیا( عقد الرهن لإبرامالشكلیة المتطلبة 

  دتعریف القی:أولا 

1شخصي لقد اختلف الفقهاء في تعریف إجراء القید بین كل من نظام الشهر ال

تأخذولهذا یجب التمییز بین معنى القید في كل الأنظمة التي ,2ونظام الشهر العیني

.بنظام الشهر الشخصي والأنظمة التي تأخذ بنظام الشهر العیني

الوسیلة :"على انهیعرف القید في الدول التي تعتنق نظام الشهر الشخصي 

وباقي الحقوق العینیة التبعیة الواردة على ,التي نظمها المشرع لشهر الرهن الرسمي

3."فهو الإجراء اللازم لكي تنتج هذه الحقوق أثرها في مواجهة الغیر,عقار

عند شهر  ارالأشخاص مالكي العقبأسماءویكون أساسا ,هو نظام لشهر الحقوق العینیة,نظام الشهر الشخصي-1

.التصرفات العقاریة ولیس العقار

حیث تتم عملیة الشهر العقاري في هذا النظام على أساس العقار أو ,یعرف نظام الشهر العیني بنظام السجل العیني -2

تخصص صفحة في دفتر الشهر لكل عقار یوصف فیها وصفا دقیقا من  أنعلى ,الوحدة العقاریة محل الحق 

.طبیعته وتبین الحقوق الواردة علیه,مساحته,موقعه:حیث

وضماناته و الوسائل التقلیدیة و الحدیثة لحمایته، الكفالة الائتمانصور ،للائتماند حسین، النظریة العامة منصور محم-3

، ص 2001، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز،

274.



للغيربالنسبةالرسميالرهنأثار:الثانيالفصل

46

فیجري ,مثل الجزائر,أما القید في الدول التي تعتنق نظام الشهر العیني 

مجموع إجراءات وقواعد قانونیة وتقنیة تشمل التصرفات :"انهتعریف القید على 

منهیة  أو,معدلة ,ناقلة ,منشئة,القانونیة المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة

بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو حكما ,بعيعیني عقاري أصلي أوتلحق 

1."اقعة مادیةوسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونیا أو و ,أو قرارا إداریا

یتضح جلیا من خلال هذا التعریف أنه في ظل نظام الشهر الشخصي لا 

لشهر فالقید یعتبر هو الإجراء أو الطریقة الوحیدة ,یوجد فرق بین القید و الشهر 

.ء كانت حقوق عینیة أصلیة أو حقوق عینیة تبعیة وكذلك بالنسبة للشهرالحقوق سوا

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي سنها المشرع الجزائري نلاحظ انه قد 

فهو یعتبر القید في القانون .جمع بین نظام الشهر العیني ونظام الشهر الشخصي

المتضمن إعداد 75/74المدني شرطا لنفاذ العقد في مواجهة الغیر بینما الأمر رقم

مصدر لإنشاء ونقل وتصریح وتعدیل ,مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري

منه على 16إذ تنص المادة .وانقضاء الحقوق العینیة بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر

التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو والاتفاقاتإن العقود الإرادیة «:أنه

یخ لا یكون لها أي أثر حتى بین الأطراف إلا من تار ,تعدیل أو انقضاء حق عیني

.ها في مجموعة البطاقات العقاریةنشر  «2

مجموع إجراءات وقواعد :"وبناء على ما تقدم یمكننا تعریف القید على أنه 

قانونیة وتقنیة تشمل كل التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات سواء كانت 

ق عیني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر حمعدلة أو منهیة ل,ناقلة,منشئة,كاشفة

  .260-259ص ص,سابق  مرجع ,بناسي شوقي-1

. ر.ج.تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريالم,1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75الأمر رقم-2

.1975نوفمبر 18صادرة بتاریخ ال, 92عدد 
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عن نوع التصرف عقدا كان أو حكما او قرارا إداریا وسواء كان مصدر الحق تصرف 

1."قانوني أو واقعة مادیة

تمییز القید عن الشكلیة المتطلبة لإبرام الرهن:ثانیا

)transcription(عن التسجیل)inscription(یقتضي الأمر قبل تمییز القید 

یجب أولا تعریف التسجیل أو ما یعرف بالشهر على انه مجموع إجراءات وقواعد قانونیة 

أما القید فهو نقل بعض البیانات ورة كاملة من المحرر نفسه كما هو،وتقنیة ویكون بنقل ص

المستخرجة من المحرر الذي یتضمن عقد الرهن وتدوینها في سجل خاص ولا تؤخذ بیانات 

2.باشرة وإنما یقدمها طالب القید في قائمة خاصةالقید من المحرر م

:سجیل في النقاط التالیةفمن خلال ما سبق یظهر الفرق بین القید والت

بینما یعد التسجیل الحقوق العینیة التبعیة العقاریة، یعد القید الإجراء اللازم لشهر -1

.الإجراء اللازم لشهر الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة

ا تجدیده وإلا القید إلى حفظ الحق العیني التبعي لمدة معینة یتوجب بعدهیؤدي -2

.بینما التسجیل یؤدي إلى حفظ الحق دون تحدید مدة معینةاعتبر كأن لم یكن ، 

أما بالنسبة للمتعاقدین .في مواجهة الغیررتب على تخلف القید سوى عدم نفاذه لا یت-3

بینما تخلف التسجیل یؤدي د صحیحا،نشأ بمجرد تمام العقفإن الحق العیني التبعي یكون قد 

3.إلى أن الحق العیني الأصلي لا ینشأ لا بین المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر

  .63ص، ن.س.دالجزائر ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزبعد، المنازعات العقاریة،حمدي باشا عمر،زروقي لیلى-1

  .436ص، مرجع سابق ،زاقأحمد عبد الر السنهوري -2

-315 ص ص ، مرجع سابق ، أبو السعود رمضان ،أنظر أیضا 260- 259 ص ص، مرجع سابق،بناسي شوقي-3

316.
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لا تنتقل «:على انه . ج.م.من ت793وفي هذا الصدد تنص المادة 

أم في حق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین

الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون و بالأخص القوانین التي تدیر 

.مصلحة شهر العقار «

نستخلص من نص المادة أن لإجراء التسجیل دور مهم في انتقال الملكیة في 

ستعمال و و حق الاالأخرى كحق الانتفاع و الارتفاق،العقارات أو الحقوق العینیة الأصلیة

1.السكنى سواء بالنسبة للمتعاقدین أو بالنسبة للغیر

یة أما إجراء القید فهو إجراء لازم لمواجهة الغیر فقط عندما یتعلق الأمر بالحقوق العین

.الرهن الحیازي العقاري و حق التخصیصالتبعیة مثل عقد الرهن الرسمي،

لكل من القید و التسجیل دور إعلامي في إشهار الحقوق  أنالقول  إلىنخلص 

,و كلاهما یتم في المحافظة العقاریة الواقع بدائرة اختصاصها العقار المتعامل فیه,العقاریة

.التسجیل في المحافظة العقاریة أوو كل منهما یشترط وجود عقد رسمي لقبول طلب القید 

الفرع الثاني 

نطاق القید

.)ثانیا(من حیث الزمنثم  )لاأو (التطرق إلى نطاق القید من حیث الأشخاصیتم 

:وتشمل طائفة معینة وهم,یقصد بالغیر كل شخص له حق یضار من وجود الرهن الرسمي -1

،كل من یتقرر له حق عیني تبعي على العقار المرهون-

،كل من اكتسب حقا عینیا أصلیا على العقار المرهون-

113-312ص ص , مرجع سابق,أبو السعود رمضانإلخ أنظر في هذا المجال ...,الدائنون العادیون للراهن -
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من حیث الأشخاص: أولا 

طالب القید _1

إن طلب القید في الأصل مقرر لمصلحة الدائن المرتهن لأنه هو صاحب 

,76/63من المرسوم رقم 93المصلحة الأول في إجراء القید و هذا ما جاء به نص المادة 

یودع و الرهون،و من اجل الحصول على تسجیل هذه الامتیازات أ...«:ا على انهبنصه

و  وقعین و مصدقین و مصححین بكل دقة،بواسطة الغیر جدولین م أوالدائن بنفسه 

1  » ... الإدارةیكون احد الجدولین محررا لزوما على استمارة تقدمها 

تتم «:من قانون تنظیم الشهر العقاري المصري على انه 20تنص المادة 

.»من یقوم مقامهم أو الشأنبناء على طلب ذوي الأحوالالشهر في جمیع إجراءات

 أنو یجوز له الرهن الرسمي هو الدائن المرتهن،في طلب قیدالشأنذوو    

و . النافعة له نفعا محضاالأعمالالقید من إجراءلان  الأهلیةیطلب القید و لو كان ناقصا 

.القید بالنیابة عن موكله و لو كانت وكالة عامةإجراءیطلب  أنیجوز لوكیل الدائن المرتهن 

توافرت شروط الفضالة، إذایطلب القید لحساب الدائن المرتهن  أنیجوز للفضول فوق ذلك،

.طلب محوهأیضااز له و للراهن ج إلاو  قر الدائن المرتهن هذا القید نفذ،ا فإذا

طلب القید باسمه ونیابة أهملهو  إذا القید،إجراءطلب  كما یجوز لدائني المرتهن،

تتوافر  أنفیجب ،)الدائن المرتهن(و هم في هذه الحالة یطلبون استعمال حق مدینهم عنه،

2.فیهم شروط الدعوة غیر المباشرة

صادرة بتاریخ ،30ر عدد .بتأسیس السجل العقاري ج،المتعلق1976مارس 25مؤرخ في 63-76المرسوم رقم -1

1976.

  .  216ص  مرجع سابق،،مرقس سلیمان-2
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القید إجراءالمحال له جاز له طلب  إلىحول الدین المضمون بالرهن  إذافي حالة ما 

كما .تكون بورقة عرفیة أنیجوز  إذ تتم الحوالة بعقد رسمي، أنو لا یشترط في ذلك ,باسمه

 أوبوصفهم خلفا عاما له سواء باسمهم القید،إجراءیطلبوا  أنیجوز لورثة الدائن المرتهن 

1.القید من تلقاء نفسهإجراءتب الشهر العقاري ولا یجوز لمك.باسم مورثهم

محافظة الشهر العقاري الذي یقع العقار في  إلىوعلیه فان طلب القید یقدم 

وجب وقعت العقارات المرهونة في دائرة مكاتب متعددة  إذاو في حالة ما تصاصه،دائرة اخ

اثر  أيو لا یكون للقید الذي حصل في احد هذه المكاتب اجراء القید في كل مكتب منها،

2.العقارات التي تقع في دائرة اختصاصهأجزاء أوالعقارات  إلىبالنسبة  إلا

ضد من یكون القید_2

سواء كان الراهن هو المدین أو في مواجهة الراهن وقت الرهن،یجري القید

وقد ,الراهن  اسمیكون القید على لعیني، ففي ظل نظام الشهر الشخصي،الكفیل ا

وقي هذه الحالة ون في الفترة ما بین الرهن وقیده،یحدث أن یتغیر مالك العقار المره

على عكس نظام الشهر العیني ،هن فیقید الر ,تكون العبرة بوقت الرهن لا بوقت القید

أو فیه القید منسوبا إلى العقار محل التصرف بغض النظر عن مالكه لذي یكون ا

3.المتصرف

ر فیكون للدائن المرتهن الخیاقید ،وقد یموت المدین الراهن بعد الرهن وقبل ال

لكن الغالبیة من الفقهاء تذهب إلى القول بأن ضد المیت أو ورثته ، القید،بین طلب

قد  یكون القید ضد الراهن المیت بالرغم من موته تیسیرا على الدائن المرتهن الذي

  .  439- 438ص ص  مرجع سابق،،السنهوري احمد عبد الرزاق-1

  .184ص  ،بدون دار نشر و لا سنة نشر،الكفالة ،صیة و العلمیةالتأمینات الشخ،شرف الدین احمد-2

  .223-222ص ص  ،مرجع سابق، أبو السعود رمضان-3
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بقید الرهن ضد الراهن الاكتفاءولذا أجیز له الراهن المیت ،یجهل جمیع ورثة

1.المیت

من حیث الزمن:ثانیا

فمتى إنعقد الرهن ،2فیهامدة زمنیة معینة لإجراء القیدلم یحدد القانون 

إلا أن مصلحة الدائن المرتهن الإسراع في یحا جاز قیده في أي وقت بعد ذلك،صح

لان التأخیر في إجراء القید یعرضه أن الإجراء بعد انعقاد الرهن صحیحا،إتمام هذا

اشترىهناك مشتري یكون  أنكما یجوز أیضا 3.یسبقه غیره إلى إجرائه فیتقدم علیه

ففي هذه , ویبادر هذا الأخیر إلى تسجیل عقد شرائه قبل قید الرهنالعقار بعد الرهن،

ویضع علیه حق أن یتتبع العقار في ید المشتري،ن الحالة لا یستطیع الدائن المرته

لذلك یجب على الدائن المرتهن بمجرد انعقاد رهنه صحیحا أن یبادر إلى قید .رهنه

4.رهنه حتى لا یتعرض لهذه المفاجئات

التي تجعل القید غیر منتج لأثره، فهي ومع هذا فقد تطرأ بعض الوقائع أو الحوادث

وبعضها الآخر ،)1(اءه، وهذه الحوادث بعضها متفق علیهقد تعطل أثره ، وقد تمنع إجر 

).2(مختلف فیه

  .110ص  سابق ،مرجع.سي یوسف زاهیة حوریة-1

2 -Dominique legeais, suretés et garantie de crédit, 4éme edition, librairie générale de droit

et de jurisprudence, paris, 2004,p387.

دار  ،الأولىلطبعة ا ،یة والقانون المدني دراسة مقارنةالائتمان العقاري بین الشریعة الإسلام،حسنى محمود عبد الدایم-3

  . 267ص ، 2007، الإسكندریة، الفكر الجامعي

  .267ص  نفسه،مرجع ،حسنى محمود عبد الدایم-4
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الحوادث المتفق علیها-1

شهر ،)ب(، تسجیل تنبیه نزع الملكیة)أ(الراهنتتمثل هذه الحوادث في شهر إفلاس 

.)ث(وأخیرا شهر الرغبة في الأخذ بالشفعة،)ت(ر المرهون للغیرالتصرف الناقل لملكیة العقا

إفلاس الراهن شهر-أ

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا «:ج على أنه.م.من ت904/1تنص المادة 

إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار وذلك 

.»لال بالأحكام المقررة في الإفلاسدون إخ

مسك تلا یصح ال«:على أنه1الجزائريمن القانون التجاري 247/5وتنص المادة 

قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین من تاریخ التوقف عن 

  :الدفع

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال-

.»المدین لدیون سبق التعاقد علیها

یترتب بحكم القانون على الحكم «:انهج على .ت.من ت244/1المادة تنص 

تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها بما فیها ومن تاریخه ، ، بإشهار الإفلاس 

ویمارس وكیل .بب كان، ومادام في حالة الإفلاس وال التي قد یكتسبها بأي سالأم

.»التفلیسةلمتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس ا

یجوز القضاء بعدم التمسك قبل «:ج على انه.ت.من ت249كما تنص المادة 

جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد 

19صادر بتاریخ ،101عدد .ر.ج ،یتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر26مؤرخ في ، 59-75أمر رقم -1

.1975دیسمبر 
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وكذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان الذین 247تطبیقا للمادة 

.»مع العلم بتوقفه عن الدفعتعاقدوا معه قاموا بذلك الوفاء اوتلقوا منه 

:یستفاد من مجموع هذه المواد ما یلي

ج، غل ید هذا .م.من ت244حسب المادة المدین 1على الحكم بشهر إفلاسیترتب -

ومن ثم لا یجوز له إجراء أي لى عن إدارة أمواله والتصرف فیها،بمعنى أنه یتخ،الأخیر

وعلى ذلك فإن . لأن حقوق جماعة الدائنین تكون قد تعلقت بهاأمواله،تصرف قانوني على 

یكون نافذا في حق جماعة الرهن الرسمي الذي یرتبه بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه لا 

2.ومن باب أولى لا یكون لقیده أثر في حقهمالدائنین،

كان تصرفه هذا ،3أو الشكجر رهنا رسمیا على أمواله في فترة الریبةإذا رتب المدین التا-

ئا لضمان ج إذا كان ناش.ت.من ت247/5حسب المادة ،الوجوبيخاضعا إما للبطلان 

249حسب المادة الجوازيوإما یكون تصرفه خاضعا للبطلان دین سابق في ذمة المدین،

.ج إذا كان ضمانا ملازما لنشوء الدین.ت.من ت

نه فإإذا حكمت المحكمة ببطلان التصرف أي الرهن الرسمي وفي كلتا الحالتین،

.بداهة لا یكون لقیده أي أثر في حق الدائنین

ر إفلاسه، وقبل رتب المدین التاجر رهنا رسمیا على أمواله قبل صدور الحكم بشه إذاأما -

لى غایة في قیده إیضا فترة الریبة، لكن تأخر الدائن المرتهن، وهو صاحب المصلحة،أ

ففي هذه الحالة یتعطل أثر هذا القید ولا یكون الرهن نافذا في صدور الحكم بشهر الإفلاس، 

وهو إجراء ،هي إلیها تاجر توقف عن دفع دیونهالوضعیة القانونیة التي آل أو ینت أوالإفلاس هو عبارة عن الحالة -1

تنفیذي یؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفیة مؤسسة وبیع كل أمواله الأخرى من منطلق أن كل أمواله الحاضرة و 

.المستقبلیة ضامنة للوفاء بدیونه

  .265ص ،المرجع السابق،بناسي شوقي-2.

.فترة الریبة هي الفترة الواقعة بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ حكم شهر الإفلاس-3
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ومن ثم یعتبر الدائن المرتهن بالنسبة إلیهم دائنا عادیا ق جماعة الدائنین لأنهم من الغیر،ح

1.یخضع لقسمة الغرماء

تسجیل تنبیه نزع الملكیة- ب

لم یكن لهذا القید أثر على جیل تنبیه نزع الملكیة قید الرهن،إذا سبق تس

ل وكذلك على الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة قبللعقار ولو كانوا دائنین عادیین،الحاجزین

ولو أن عقد الرهن ثابت التاریخ قبل هذا یه وعلى من یشتري العقار بالمزاد،تسجیل التنب

لذلك ینبغي على الدائن المرتهن أن یبادر إلى قید رهنه حتى لا یسبقه دائن آخر .2التسجیل 

3.مزیة الرهنفیقیده بذلكتنبیه نزع ملكیة العقار المرهون،إلى تسجیل

اقل لملكیة العقار المرهون للغیرشهر التصرف الن- ت  

الراهن قي العقار المرهون وسجل التصرف قبل قید الرهن خروج 4یترتب عن تصرف

ذا بیع ن، وكذلك الحال إالعقار من ملكه وانتقاله إلى ملكیة المتصرف إلیه خالصا من الره

ذلك أن الرهن لا ینفذ في مواجهة الغیر جل حكم رسو المزاد قبل قید الرهن،العقار قضاء وس

لا یكون الرهن «:ج على أنه.م.من ت904/1وفي هذا الصدد نصت المادة 5.إلا منذ قیده

حقانافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر

.»...عینیا على العقار

  .265ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1

  .270ص  ،مرجع سابق، حسنى محمود عبد الدایم-2

  .270ص ،مرجع سابق، سي یوسف زاهیة حوریة-3

أما التصرف ،والوصیةالناقل للملكیة كالبیع والمقایضةإن التصرف الذي یوقف القید متى تم تسجیله و هو التصرف -.,4

.المقرر فلا یحول تسجیله دون إجراء القید

ص التأمینات العینیة الرهن الرسمي وحق الاختصا.الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،السعدي محمد صبري-5

،عین میلة،ار هومة للطباعة والنشر والتوزیعد ،الجزء السابع،الطبعة الأولى،والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز

  . 128ص ،2009،الجزائر
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یفقد حتى قام المتصرف إلیه بشهر عقده،المرتهن حقهعلى ذلك إذا لم یقید الدائن 

1.یحق له التنفیذ إلا على أموال مدینه لا لمرتهن حقه حتى قام المتصرف إلیه،الدائن ا

یود قأن یمتنع من إجراء القید كي لا تزدحم السجلات بولهذا، یجوز لمكتب الشهر العقار،

2.غیر مرتبة لأثرها الرئیسي

الأخذ بالشفعةشهر الرغبة في - ث

لا تكون حجة على الشفیع الرهون و «:ج على انه.م.من ت806تنص المادة 

منه و كل حق عیني رتبه المأخوذة ضد المشتري و كذلك كل بیع صدرالاختصاصات 

خ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة،ي أو ترتب علیه إذا كان ذلك قد تم بعد تاریالمشتر 

فیما آل المشتري من ة دیونهم مالهم من حقوق الأفضلیةعلى انه یبقى للدائنین المسجل

.»ثمن العقار

:من مضمون هذا النص یستنتج

الأمر الأول

وقام بشهر هذا الإعلان فانه یترتب ،3إذا أعلن الشفیع رغبته  في الأخذ بالشفعة

شتري قد على ذلك عدم إمكانیة الاحتجاج ضده بأي رهن یتم قیده بعد هذا الشهر یكون الم

.حتى ولو أبرم عقد الرهن قبل ذلكرتبه على العقار المشفوع،

الأمر الثاني

  .267ص ، المرجع السابق،شوقي بناسي-1

  .189ص ,مرجع سابق ،حمدشرف الدین أ-2

رخصة تجیز الحلول محل  المشتري   في «:ج على أنها.م.من ت794عرف المشرع الجزائري الشفعة في المادة -3

ج الأشخاص الذین یثبت لهم حق .م.من ت795و قد حددت المادة ،ل وشروط حددها القانونبیع العقار ضمن أحوا

:الشفعة وهم

.إذا بیع حق الانتفاع المناسب للرقبة،مالك الرقبة-

.للشریك على الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي-

.»لصاحب حق الانتفاع  إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها-
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عة إن الدائن المرتهن الذي یقید حقه بعد شهر إعلان رغبة الشفیع في الأخذ بالشف

فبإمكانه أن یتقدم بمرتبته ن لا یفقد حق التقدم،ولكیفقد حق التتبع في مواجهة الشفیع، 

.بالنسبة لما آل إلى المشتري من ثمن

الرغبة بالأخذ بالشفعة لا یمنع قید الرهن الذي رتبه نستخلص مما تقدم أن شهر إعلان 

قید یتعطل في مواجهة كل ما في الأمر أن أثر هذا ال,المشتري على العقار المشفوع

1.الشفیع

اختلف الفقه في مدى جواز القید، ومن ثم نفاذه في حق الغیر،:الحوادث المختلف فیها-2

.وشهر إعسارهوفاة الراهن،:عند وقوع حادثتین هما

وفاة الراهن-أ

ه الدائن المرتهن في حیاة الراهن، وفق الرهن الذي یقید أنلقد اتفق الفقهاء على 

ذا كان یجوز إ ر المختلف فیه هو مالكن الأمقانونیة، یكون نافذا في حق الغیر،ضوابط 

2.إجراء القید بعد وفاة الراهن

یذهب جانب من الفقه إلى القول أنه في حالة ما إذا أجري القید بعد موت الراهن لا 

.ولو كان الرهن قد نشأ قبل الوفاة ون نافذا في مواجهة دائني التركة،یك

فیجوز  یكون سببا لمنع القید،یذهب رأي آخر إلى القول بأن موت الراهن لافي حین

.بعد وفاته ذي انعقد صحیحا في حیاة الراهن حتىقید الرهن ال

ولم یرد نص ,یمكن القول بناء على ما تم تقدیمه أن موت الراهن لا یؤثر في القید

.المرتهن من قید رهنهفي القانون یجعل وفاة الراهن سببا لحرمان الدائن 

  .268- 267ص ص  ،مرجع سابق، بناسي شوقي -1

  .269ص  بناسي شوقي ، مرجع نفسه-2
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:شهر إعسار الراهن- ب

المدین إذا كانت أمواله لا تكتفي لوفاء دیونه المستحقة الأداء 1یجوز شهر إعسار

متى سجلت صحیفة دعوى الإعسار فلا «:على انه.م.م.من ت257وقد نصت المادة .2

.»...یسري في حق الدائنین أي تصرف للمدین

سر بعد تسجیل صحیفة دعوى الذي یعقده المعومقتضى هذا النص أن الرهن 

على شهر وبالتالي الذي یقید بعد هذا التاریخ لا ینفذ في حق الدائنین السابقین الإعسار،

هذه الصحیفة أما إذا عقد الرهن قبل تسجیل صحیفة دعوى الإعسار فقد اختلفت الآراء في 

3.الأثر المترتب على قیده بعد تسجیل هذه الصحیفة

اغفل النص على ،باعتبارهفي التشریع الجزائري ،لا تثار المسألة  ه هذه غیر ان

وشهر ال للكلام عن صحیفة دعوى الإعسار،ومن ثم لا مجالمدني،الإعسارنظام 

4.الإعسار وغیر ذلك من الأمور التي یعرفها التشریع المصري

الرهن وقیده، والتي تجعل تقع خلال فترة إنشاء هذه الحوادث التي قد فبعدما رأینا مثل 

وحتى لا یتفاجىء المرتهن بمثل هذه الوقائع فكان من المستحسن علیه من القید غیر مفید،

.أن یبادر فور إبرام عقد الرهن إلى قیده

المطلب الثاني

أحكام القید

طبه وإلغاء وشوتجدیده،)الفرع الأول(أحكام قید الرهن الرسمي من إجراءات 

كلها تخضع لقانون تنظیم الإشهار العقاري ، و فیما یلي )الفرع الثاني(الشطب 

لأسف لم ول ،داءالذي توقف عن دفع دیونه الحالة الآ،دین غیر التاجر أي المدین المدنيالإعسار هو نظام خاص بالم-1

.من القانون المدني 196إلى  193لم یخصص سوى المواد من  إذ ،بشكل مفصل ج.م.تتنظم أحكام الإعسار في 

  .400ص  ،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران-2

  .191ص  ،مرجع سابق، شرف الدین أحمد-3

  .272ص ،مرجع سابق،بناسي شوقي-4
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من 905عرض لهذه الأحكام تبعا كما نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

  . ج.م.ت

الفرع الأول 

في السجل العقارياءات القیدإجر 

63-76المرسوم رقم من 98إلى  93لقد تم تنظیم إجراءات القید في المواد من 

والتي تنص 1،ج.م.من ت905من المادة وذلك بإحالةالسجل العقارین،بتأسیسالمتعلق 

طب والآثار المترتبة على تسري على إجراء القید وتجدیده وشطبه وإلغاء الش«:على أنه

.»في قانون تنظیم الإشهار العقاري الواردةالأحكام ذلك كله،

مرحلة :یتم على مرحلتینقید الرهن أنفبالرجوع إلى قانون الشهر العقاري یتضح 

كد من صلاحیته المحرر المراد شهره والتأبإعدادتقوم بها المحافظة العقاریة وذلك تمهیدیة،

2.)ثانیا(وذلك في مكتب الشهریتم فیها قید الرهن،ومرحلة الشهر النهائیة ،)أولا(للشهر

ات التمهیدیةالإجراء: أولا

من یقوم مقامه لطلب إجراء القید لدى المحافظة  أویتقدم الدائن المرتهن بنفسه 

من قانون 22لمادة ومتضمنا البیانات الأساسیة التي أوردتها ا3،العقاریة المختصة إقلیمیا

وبتعیین العقار من موقعه ومساحته البیانات تتعلق بطرفي عقد الرهن، وهذهالشهر العقاري، 

بحیث یقوم هذا المحافظ بتدوینها حسب تواریخ 4.وحدوده ومقدار الدین الذي یضمنه

لى المحافظة وتتو 5.وساعات تقدیمها في دفتر معد لذلك یسمى بدفتر أسبقیة طلبات الشهر

ثم ترسله ،ود أي مانع یحول دون إجراء القیدوالتأكد من عدم وجالعقاریة بفحص الطلب،

، ,كلیة الحقوق،لیةفرع العقود والمسؤو ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،فعالیة الرهن العقاري كضمان،مریم بنت الخوخ -1

  .08ص  ،2012-2011،جامعة الجزائر

  .260ص، مرجع سابق، حسنى محمود عبد الدایم-2

  .441ص  ،مرجع سابق،السنهوري احمد عبد الرزاق-3

  .261ص  ،مرجع سابق، حسنى محمود عبد الدایم-4

  .110ص  ،مرجع سابق،یوسف زاهیة حوریةسي-5
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وترسل نسخة ر البیانات المنصوص علیها قانونا،إلى الجهة المختصة إقلیمیا للتثبت من تواف

وعند ذلك یجب على صاحب من الطلب إلى من قدمه، مؤشرا علیها بقبول إجراء القید،

وع عقد الرهن الرسمي الشأن أو من یقوم مقامه أن یرسل للمحافظة العقاریة المختصة مشر 

1.مرفقا به النسخة المؤشر علیها بقبول طلب القیدقیده،المراد

الإجراءات النهائیة:ثانیا

مشروع عقد الرهن المؤشر الشأنتبدأ المرحلة النهائیة لإجراءات القید بتقدیم صاحب 

ا المشروع عند تقدیمه ویجب أن یرفق هذ2،علیه بالصلاحیة إلى مكتب الشهر المختص

من المرسوم 93وهي قائمة تشمل على بیانات معینة نصت علیها المادة بقائمة قید،

3.المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63رقم

العقاریة المختصة على حسب تاریخ و ساعة و یدون المشروع في دفتر المحافظة 

على مشروعاتها التأشیرثم تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم ,تقدیمه

  .441ص مرجع سابق ، ،السنهوري أحمد عبد الرزاق1

  .261ص ،المرجع السابق،حسنى محمود عبد الدایم-2
.30ر، عدد .، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج1976مارس 25مؤرخ في 63-76من المرسوم  رقم 93تنص االمادة -3

بمجرد تقدیم الأصل أو صورة رسمیة لحكم أو لعقد ینشىء امتیازا یمكن أن یطلب «:كما یلي.1976افریل 13صادرة بتاریخ 

:أو رهنا مایلي

.تسجیلات الرهون العقاریة-

تسجیل الامتیازات أو الرهون العقاریة من أجل الحصول على تسجیل هذه الامتیازات أو الرهون یودع الدائن إما بنفسه أو -

.ویكون أحد الجدولین محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارةبكل دقة،موقعین ومصدقین ومصححین بواسطة الغیر جدولین

اختیار الموطن من قبل الدائن في أي مكان ، 65إلى  61تعیین الدائن والمدین طبقا للمواد من :ویحتوي كل من الجدولین ما یلي

بواسطة الامتیاز أو الرهن ذكر التاریخ ونوع السند وسبب الدین المضمون,من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الأملاك

.عقارات التي طلب التسجیل من أجلهاتعیین كل من الحقه والفترة العادیة لوجوب أدائه،ذكر رأسمال الدین ولوا،  «
3
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محررة على ورق أصلیةبصلاحیتها للشهر بعد توثیقها مرفقا بها قائمة القید من نسخة 

1.خاص مدموغ بطلب من مكاتب الشهر مشتملا على البیانات السابق ذكرها

 إذا إلافلا یترتب علیه بطلان القید ,فیهاالخطأ أوبیانات قائمة القید  إغفاءوفي حالة 

ما تم القید  إذاو  و بناء على طلب من لحقه ضرر،لغیركان ذلك قد نتج عنه ضرر ل

من حیث سریان الرهن في حق الغیر في حدود أثرهفلا ینتج غیر دقیقة، أوببیانات ناقصة 

2.عدم الدقة أوالنقص 

الفرع الثاني

عوارض الواقعة على القیدال

المشرعتبعا كما نص علیها على القید تطرأالتي الأمور إلىیتم التطرق 

الشطب  إلىو  ،)أولا(التجدید  إلى فسنعرض،3ج.م.من ت 905دة في الماالجزائري 

.)ثالثا(الإلغاء إلىثم )ثانیا(

تجدید القید: أولا

السجل العقاري على بتأسیسالمتعلق 63-76من المرسوم رقم 96تنص المادة 

و  ابتداء من یوم تاریخها،ات سنو 10الامتیاز طیلة بالرهن والتسجیلاتتحتفظ «:انه

.الأجللم یتم تجدید هذه التسجیلات قبل انقضاء هذا  إذا أثرهایوقف 

  .111 - 110ص ص  ،مرجع سابق،یةسي یوسف زاهیة حور -1

  .126ص  ،مرجع سابق،السعدي محمد صبري-2

یسري على إجراء القید و تجدیده و شطبه و إلغاء الشطب و الآثار «:ج على انه.م.من ت905تنص المادة -3

.»المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة في قانون تنظیم الإشهار العقاري

3
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قانوني للتجدید  إعفاءمن المؤسسات و الجماعات العمومیة یمكنها الاستفادة أنغیر 

1.»سنوات طبقا لكیفیات ستحدد بموجب مرسوم10لمدة 

بحیث منذ في مواجهة الغیر، لنفاذ الرهن  لازم القید أنیفهم من خلال هذا النص 

حیث انه لكي یحتفظ المرتهن بهذه .تحسب مرتبة المرتهن على العین المرهونةالإجراءهذا 

أثرهفان  2.إجرائهسنوات من وقت 10یقوم بتجدید هذا القید خلال مدة  أنالمرتبة یجب 

من یوم التجدید و لیس من التاریخ الذي یسقط فیه اثر أخرىسنوات 10مستمر لمدة 

و لا یحسب الیوم الذي اجري فیه القید سنوات بالتقویم المیلادي، 10ة و تحسب مد3.القید

4.الأخیرو لكن یحسب الیوم 

وهذا السقوط صل التجدید خلال المدة القانونیة، اعتبر القید كان لم یكن،لم یح إذاو 

و في  على حق الرهن ذاته،التأثیرلكن ذلك لا یعني ق الدائن للضیاع،تعرض ح إلىیؤدي 

یفقد ،الأولمن تاریخ القید سنوات10دید القید بعد فوات مدة قام الدائن بتج إذاحالة ما 

5.وتحسب مرتبته من تاریخ التجدید،الأولالمرتبة التي اكتسبها في القید 

تیسیر الكشف الأولمن تجدید القید خلال عشر سنوات في اعتبارین؛ تكمن الحكمة 

الاعتبار الثاني فهو تدعیم الملكیة العقاریة أما,عن حالة العقار من حیث القیود الواردة علیه

6.و الائتمان العقاري

.سابقمرجع ,63,76المرسوم رقم -1

1994، دار النهضة العربیة القاهرة،الجزء الأول،الحقوق العینیة التبعیة،سعد احمد محمود،جلال محمد إبراهیم-2

  .235ص

  .  113ص  ،مرجع سابق، سي یوسف زاهیة حوریة-3

  .345ص  ،مرجع سابق، أبو السعود رمضان -4

  .313 ص، 1989مص،،دار نشر الثقافة، لعقا ري و المفاضلة بین التصرفاتالشهر ا،طلبة انور-5

  .197ص  ،مرجع سابق،شرف الدین احمد-6
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 أنالسالف الذكر یتضح 63-67من المرسوم رقم 96/2المادة   إلىو بالرجوع 

من تاریخها ابتداءسنوات 10خلال مدة بآثارهاة بالامتیازات و الرهون تحتفظ القیود المتعلق

لهذه القاعدة استثناء جاء به المرسوم رقم  أنو بعد انقضاء هذه المدة تفقد حجیتها غیر 

العقاریة لفائدة المتضمن تجدید قیود الامتیاز و الرهون 19/02/1977المؤرخ في 77-74

ت و الجماعات المحلیة أن تستفید من إعفاء قانوني لتجدید بعض المؤسسات و الهیئا

ذا الإعفاء لیس دائم بل هو لكن ه یود الخاصة بالرهون و الامتیازات،التسجیلات و الق

1.سنة35حیث تمدد أجال التجدید إلى مرحلي،

انه في حالة ما إذا حلت إحدى المؤسسات أو الجماعات و ما تجدر الإشارة إلیه،

فان  حل دائن یخضع قیده للسقوط العشري،المحلیة المستفیدة من الإعفاء السابق ذكره م

و في حالة حدوث العكس .سنة35سنوات و لیس 10على هذه الأخیرة أن تجدد القید كل 

فان الأجل جماعة محلیة،العشري محل مؤسسة أوبان حل الدائن یخضع قیده للسقوط 

و یسقط القید في ابتداء من تاریخ نشر ذلك الحلول،سنوات10الباقي للسقوط یرجع ل 

2.حالة عدم التجدید قبل انقضاء السنة العاشرة

)المحو(القیدشطب:ثانیا

على هامشه بما یفید اعتباره غیر التأشیربل ,شطبه مادیا أولیس المقصود به محوه 

مكتب الشهر الذي حصل فیه القید و ذلك بمقتضى تقریر رسمي التأشیرو یقوم بهذا .قائم

و في جمیع ,بموجب حكم قضائي نهائي صادر بالمحو أویتضمن رضاء الدائن بالمحو 

بعض تعلق بتجدید قیود الامتیاز و الرّهون العقاریة لفائدة الم،1977فیفري 19المؤرخ في  47-77م المرسوم رق-1

.1977فیفري 23الصادرة في ،16ر عدد .ج ،المؤسسات و الجماعات المحلیة

فرع  ،الماجستیر في القانونلنیل شهادة مذكرة ،وسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنینعقد الرهن السمي ك،أولمي أعمر-2

  .118ص  ،2017،جامعة تیزي وزو،قانون العقود
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كان او رضاء ,السند الذي حصل بموجبه المحو إلى الإشارةیتعین على المكتب الأحوال

1.قضاء

.للإبطالقابلا  أوكان باطلا  إنلزواله  أوفقد یرجع المحو لانقضاء الدین المضمون 

یعود  أنكما یمكن .زوال ملكیة الراهن أوو قد یرجع لانقضاء الرهن نفسه كالتنازل عنه 

ع و قد یرجع المحو لمجرد رضاء الدائن به م,بطلان القید لعدم استیفاء البیانات الضروریة

2.بقاء الرهن و ذلك تمكینا للمدین من الحصول على ائتمان جدید

إما باختیار الدائن ، أو بحكم یصدر من القضاء، أي أن :فالمحو یحصل بطریقتین

.أو محوا قضائیااختیاریاالمحو إما أن یكون محوا 

:الاختیاريالشطب- أ

هو ذلك الذي یتم برضاء الدائن و موافقته الثابتة بتقریر ,المحو الاختیاري

كذلك یكون المحو ,القید یتم بوجه رسمیة أنفطالما ,رسمي منه و لیس بورقة عرفیة

3.الشطب أو

:تتوافر شروط منها أنیشترط لدى الدائن حتى یكون محوه صحیحا 

 إذا, الدائرة بین النفع و الضررالأعمالمباشرة أهلیة أي, خاصة لدیهأهلیةتوافر -

لدائن كان سبب محو القید هو تنازل ا إذا أما.كان سبب محو القید هو استیفاء الدائن قیده

.التبرعأهلیةفتشرط فیه عن الرهن دون استفاء الدین، كان هذا عملا ضارا،

.عیوبأیةمن إرادتهخلو -

و الحكمة هي مي،ن بمحو القید في محرر رسوجوب صدور رضا الدائن المرته-

4.الإجراءحتى تكون هناك فرصة للتأني و دراسة عواقب هذا 

  .254ص ، مرجع سابق،مرقس سلیمان-1

  .198ص  ،مرجع سابق،شرف الدین احمد-2

  .253ص  ،مرجع سابق ،أبو السعود رمضان-3

  .115ص  ،مرجع سابق، سي یوسف زاهیة حوریة-4
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فتكفي الوكالة كان النائب وكیلا، فإذا صدر المحو من نائب عن الدائن، إذاو       

. الإدارة أعماللان استیفاء الدین یدخل في ان محو القید في مقابل قبض الدین،ك إذاالعامة 

1.كالة خاصةو  فلابد منو دون مقابل،إذا كان المحأما

:القضائيالشطب-ب

الشطب الذي یحصل بمقتضى حكم  أوالمحو :2الشطب القضائي أویقصد بالمحو 

و یحدث ذلك عندما یتغیر المحور الاختیاري بان یرفض الدائن المرتهن التقریر ,قضائي

3.و لم یكن هناك ما یبرر بقاء القید,برفع القید

فیجوز ذلك للدائن المرتهن , هیطلب محو  أنیجوز لكل ذي مصلحة في زوال القید 

كان طلب المحور  إذا إلاللراهن  أیضاكما یجوز ملكیة العقار،اللاحق، و للغیر الذي تلقى

مبنیا على بطلان القید لعدم استیفائه الشكل القانوني لان هذا البطلان مقرر لمصلحة الغیر 

4.لا لمصلحة الراهن

ي دائرة اختصاصها العقار المحكمة التي یقع ف إلىو ترفع دعوى محو القید 

رفعت دعوى ، العقارات المرهونة و وقعت في دوائر محاكم مختلفةتعددت إذاو  المرهون،

و ترفع هذه الدعوى ،حكمة التي یقع في دائرة اختصاصهاالمأمامالشطب بالنسبة لكل عقار 

حل محله في ضد من أو ،توفي إذاضد ورثته  أوضد الدائن المرتهن المراد شطب قیده 

5.القید ضد المدین وحدهو لا یطلب شطب ،الحق المضمون بالقید

  .483ص  ،مرجع سابق،السنهوري احمد عبد الرزاق-1

.یسمى كذلك الشطب الجبري-2

  .289ص  ،مرجع سابق،حسني محمود عبد الدایم-3

  .259ص  ،مرجع سابق،مرقس سلیمان-4

  .484ص  ،مرجع سابق،السنهوري احمد عبد الرزاق-5
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و لا یختص 1.اتفق على غیر ذلك إذا إلاتقع مصروفات المحو على عاتق الراهن 

وفائه بالدین المضمون  إلىالمستعجلة بدعوى محو القید و لو استند المدعي الأمورقاضي 

2.لمساس الطلب بأصل الحق

یكون إنماالقید مادیا،بإزالةقضائیا، أوسواء كان اختیاریا و لا یكون الشطب، 

و یكون القید غیر موجود، أنعلى هامش قید الرهن الرسمي بما یدل على اعتبار بالتأشیر

السند الذي بموجبه  إلىحیث یشیر القید،إجراءفي المحافظة العقاریة التي تم فیها التأشیر

.قضائیا أوحصل الشطب رضائیا كان 

ر من الرهن على تحریر بعض العقاالدائن المرتهن،فاق بین الراهن و وقع الات إذا أما

بالتأشیروجب شطب الرهن جزئیا عند دفع جزء من الدین، و تم دفع جزء من الدین فعلا،

التي تترتب على وجود القید كاملا دون الآثار إزالةبذلك على هامش القید حتى یمكن 

3.بدفع جزء من الدینالتأشیر

الشطب  إلغاء: ثالثا

لوجود عیب من عیوب  أو الأهلیةو لنقص سبب المحو غیر صحیح أنتبین  إذا     

لسبب یرجع للدین المضمون  أولنقض الحكم النهائي الذي تم الشطب بناء علیه  أو 4ةالإراد

صدر به حكم  إذا إلاالمحو  إلغاءلا یتم الأحوالو في جمیع هذه .5القید في حد ذاته أو

في هامش القید إلغائهو عندئذ یؤشر بحكم قضائیا، أونهائي ضد الراهن سواء كان اختیاریا 

6.إلغائهالمؤشر علیه بالمحور بما یفید 

  .200ص  ،مرجع سابق،شرف الدین احمد-1

  .400ص  ،مرجع سابق،طلبة أنور-2

،الإسكندریة،المكتب العربي الحدیث،لعقاري و المحررات الواجبة الشهرإجراءات الشهر ا،المنشاوي عبد الحمید-3

  .112ص  ،2004

  .116ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-4

  .120ص  ،مرجع سابق،أولمي أعمر-5

  .200ص  ،مرجع سابق، شرف الدین احمد-6
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,المحور من كل صاحب مصلحة في استعادة القید السابق محوه إلغاءترفع دعوى 

المحو كان على  أنحقق القاضي من ت فإذا الكائن بدائرتها العقار المرهون،المحكمةأمام

نهائیا یؤشر به على هامش القید الذي و حیث یكون هذا الحكم ،إلغائهحكم أساسغیر 

1.اشر بمحوه أنسبق و 

في  الأصلیةبحیث یعود للرهن مرتبته ،2المحو كان لم یكن إلغاءو یترتب على 

حقوقهم بعد القید نشأتهؤلاء الذي  أي ذین كان الرهن ساریا في مواجهتهم،مواجهة الغیر ال

و لا یحتج بالرهن في مواجهة الغیر الذین یكونون قد شهروا حقوقهم .بمحوهالتأشیرو قبل 

قهم قد كسبوا حقو أنهمحیث و،هذا المح إلغاءالتسجیل في الفترة بین محو القید و  أوبالقید 

قل للملكیة في الفترة بین المحو و على ذلك لو وقع تصرف نافي وقت لم یكن للقید فیه اثر،

و لا یحتج ،إلیهاثر رجعي في مواجهة المتصرف المحو لا یكون له  إلغاءفان  ،إلغائهو 

3.علیه حینئذ بعودة القید

فهنا یجب التمییز بین طائفتین یة تبعیة،بالنسبة للتصرفات المنشئة لحقوق عینأما

فعودة القید القید و سابقة على المحو،حقة على من كانت حقوقهم لا:من هذه التصرفات

و قیدت في الفترة حقوقهم،نشأتمن أما.المحو یكون له اثر رجعي في مواجهتهمبإلغاء

اثر رجعي بالنسبة لهم و یتقدمون على الدائن  للإلغاءفلا یكون ،الإلغاءبین المحو و 

4.المرتهن

  .473ص  ،2004،دار الجامعة الجدیدة،و الشخصیةعینیةالتأمینات الزهران،همام محمد محمود-1

  .138ص  ،مرجع سابق،صبريالالسعدي محمد -2

  .292ص  ،مرجع سابق،حسني محمود عبد الدایم-3

   116ص  ،المرجع السابق،سي یوسف زاهیة حوریة،292ص  ،المرجع السابق،حسني محمود عبد الدایم-4
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ثانيالمبحث ال

آثار قید الرهن الرسمي

إن عقد الرهن الصحیح ینتج أثره فیما بین المتعاقدین فیترتب للدائن المرتهن 

جهة الغیر غیر أن هذا العقد لا ینتج أثره في موالعقار حق الرهن في مواجهة الراهن،على ا

بر إجراء إذ یعتم بقید الرهن بالمحافظة العقاریة،وهذا الشهر یتإلا بشهر الرهن الرسمي،

دینه لاستیفاءهن لحقه في التقدم فیمارس الدائن المرتجوهریا في مواجهة الغیر،

.)المطلب الثاني(والتنفیذ على العقار في ید الغیروحق التتبع ،)المطلب الأول(المضمون

المطلب الثاني 

)الأفضلیة(حق التقدم

وجود الدائن المرتهن في مركز تفضیلي على یقصد بحق التقدم أو الأفضلیة،

ن أو مرتهنین سواء كانوا دائنین عادیینین الذین لا یتمتعون بنفس مركزه،غیره من الدائ

وبمقتضاه یتقدم الدائن المرتهن علیهم في استیفاء حقه من المقابل متأخرین في المرتبة،

الرهن « :ج على انه.م.من ت882وفي هذا الصدد تنص المادة 1.النقدي للعقار المرهون

الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه أن 

یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في لاستیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي 

.»ید كان

من  910إلى  907المواد من ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام حق التقدم في

  ج.م.ت

  .273ص, سابقمرجع ,بناسي شوقي-1



للغيربالنسبةالرسميالرهنأثار:الثانيالفصل

68

الفرع الأول

تحدید مرتبة الدائن المرتهن عند التزاحم

سبقیة في القید كمبدأ عام إن تحدید مرتبة الرهن یحكمها مبدأ التقدم بحسب الأ

لكن هناك استثناءات قررها ،)أولا(ج .م.من ت907المنصوص علیه في المادة 

).ثانیا(لمبدأ المشرع ترد على هذا ا

مبدأ العام في تحدید مرتبة الرهنال:أولا

لأن الرهن مبدأ العام في تحدید مرتبة الرهن ،إن العبرة بالأسبقیة في القید هو ال

ن العادیین بخصوص الدائن بتأمین عیني یجعله یتقدم على الدائنیالرسمي یزود 

قبل قید وقهم حتى ولو نشأتبغض النظر عن تاریخ نشوء حقالعقار المرهون،

فتتحدد الأولویة فیما بینهم وث تزاحم بین الدائنین المرتهنین،ففي حالة حدالرهن،

فان الأفضلیة وا قد أجروا القید في تاریخ واحد،على أساس تاریخ رهنهم ولو كان

1.تتحدد وفقا لساعة قیدها

مع ویتم تطبیق المبدأ العام في تحدید التقدم في حالة تزاحم الدائن المرتهن 

هر كأصحاب امتیاز خاص على أصحاب التأمینات العینیة الأخرى والخاضعة للش

فان الأولویة تكون بحسب أو أصحاب رهن حیازي أو حق اختصاص،العقار،

2.الأسبقیة في القید

,تحسب مرتبة الرهن من وقت تقییده«:ج على أنه.م.من ت908لقد نصت المادة 

.»لقا على شرط أو كان دینا مستقبلا أو احتمالیاولو كان الدین المضمون بالرهن مع

  .119ص، مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-1
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ویستفاد من هذا النص أن العبرة في حساب مرتبة الرهن تكون بالأسبقیة في 

وأن مرتبة الرهن المقرر ضمانا لدین شرطي أو مستقبل أو احتمالي تتحدد هي ,القید

.الأخرى بوقت القید

المرتهن فاسخ فإن الدائن المضمون بالرهن معلق على شرط الالتزامفإذا كان 

و لكن لما كان من المحتمل أن یتحقق الشرط في یستوفي حقه طبقا لمرتبته،

فإنه یلزم أن یقدم الدائن المرتهن ضمانا ستقبل فیزول حق الدائن بأثر رجعي،الم

فإذا لم . وذلك حفاظا على حق باقي الدائنینیكفل رد ما قبضه في هذه الحالة،كاف 

یعارضوا في تسلمه قیمة ما یستحقه في التوزیع  أنیفعل ذلك فإن للدائنین الآخرین 

1.حتى یتبین مصیر الشرط

لمضمون بالرهن معلق على شرط واقف، ولم یتحقق عن أما إذا كان الالتزام ا

قدر للدائن المرتهن حصة فغن الرأي الراجح في الفقه یرى أن یتوزیع ثمن العقار،

الآخرین التالیین ویتم التوزیع الفعلي لثمن العقار المرهون كله على الدائنیناحتمالیة،

مع إلزامهم بأن یقدموا تأمینا یضمن ردهم لحصة المرتهن إذا ما تحقق له في المرتبة،

2.الشرط

في تحدید مرتبة الرهنعلى المبدأ العامالواردة  الاستثناءات:ثانیا

المشرع  أنفیلاحظ رتبة الرهن هو الأسبقیة في القید،إذا كان المبدأ العام في تحدید م

خرج على المبدأ السابق و ادخل علیه جملة من الاستثناءات وذلك في الحالات الجزائري 

:التالیة

  .120ص ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-1

  .120ص ،مرجع سابق،حوریةسي یوسف زاهیة -2
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:المقرر لصالح دائن مرتهن رهنا رسمیا ودائن آخر مزود بحق امتیاز عامالاستثناء-1

غیر أن حقوق الامتیاز العامة ولو «:ج على انه.م.من ت986/3تنص المادة 

ولا حاجة للإشهار أیضا في .حق التتبعكانت مترتبة على عقار لا یجب فیها الإشهار ولا

وهذه الحقوق الممتازة ,مستحقة للخزینة العامةحقوق الامتیاز العقاریة الضامنة بمبالغ 

مهما ,ق رهن رسميجمیعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري آخر أو ح

ستحقة للخزینة یتقدم على أما فیما بینهما فالامتیاز الضامن للمبالغ الم.كان تاریخ قیده

.»متیاز العامةحقوق الا

ق الامتیاز العامة لا تخضع للقید، حتى ولو حقو یتضح من خلال نص المادة أن 

فإذا فرض وأن تزاحم دائن مرتهن رهنا رسمیا مع دائن آخر مزود بحق كان محلها عقار،

امتیاز عام وارد على العقار المرهون فان هذا الأخیر یسبقه في المرتبة حتى ولو كان الدائن 

.المرتهن یسبقه في القید

بخصوص امتیاز المصاریف القضائیة والتي الجزائري ونفس الحكم طبقه المشرع 

حیث تستوفي قبل أي حق ل المدین وبیعها،أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموا

.آخر  ولو كان ممتاز أو مضمونا بحق رهن رسمي

سمیا لعقار شائع مع جمیع الشركاءالاستثناء المقرر لصالح دائن مرتهن رهنا ر -2

إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة «:ج على أنه.م.من ت890/2المادة تنص

عند القسمة أعیان غیر التي ثم وقع في نصیبه العقار،في العقار أو جزءا مفرزا من هذا 

العقار الذي كان انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعیان المخصصة له بقدر یعادل قیمة رهنها

ویبین هذا القدر بأمر على عریضة ویقوم الدائن المرتهن بإجراء قید مرهونا في الأصل،

طره فیه جدید یبین فیه القدر الذي انتقل إلیه الرهن خلال تسعین یوما من الوقت الذي یخ
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ولا یضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جمیع أي ذي شأن بتسجیل القسمة

.»الشركاء ولا بامتیاز المتقاسمین

یجة القسمة یتضح من خلال النص أنه إذا وقع في نصیب الراهن على الشیوع نت

لعقارات یعادل قیمة ما رهن انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه اأعیان غیر التي رهنها،

لكن یشترط لاحتفاظ الرهن بمرتبته الأصلیة أن یقوم الدائن المرتهن بإجراء قید جدید سابقا،

ومع ذلك قرر طره فیه أي ذي شأن بتسجیل القسمة،الوقت الذي یخیوما من 90خلال 

على الرهن ولو كان  الامتیازالمشرع أن انتقال الرهن لا یضر بامتیاز المتقاسم إذ یتقدم هذا 

1.قیده لاحقا على قید هذا الرهن

لمهندسین و المقاولین المعماریینالاستثناء المقرر لصالح ا-3

العقار المرهون یشمل الرهن ملحقات «:على أنه ج.م.من ت887تنص المادة

والعقارات بالتخصیص الارتفاقویشمل بوجه خاص حقوق التي تعتبر عقارا ، 

بالمنفعة على المالك، ما لم یتفق على وكافة التحسینات والإنشاءات التي تعود 

مع عدم الإخلال بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین غیر ذلك،

   » .997 ةمعماریین المنصوص علیه في المادال

المبالغ المستحقة للمقاولین  « :ج على أن.م.من ت1000وتضیف المادة 

دها والمهندسین المعماریین الذین عهد إلیهم بتشیید أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشیی

ولكن بقدر ما یكون یكون لها امتیاز على هذه المنشآت،ترمیمها أو في صیانتها،او في 

.زائد بسبب هذه الأعمال في قیمة العقار وقت بیعه «

من خلال هذه المواد یتضح أن تزاحم الدائن المرتهن مع المبالغ المستحقة للمقاولین 

فإنهم یتقدمون على أصحاب ،لیهم القیام بالمنشآت والتحسیناتوالمهندسین الذین عهدت إ

  .286ص ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1
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فهؤلاء یستوفون حقوقهم قبل الدائن المرتهن من 1.حقوق الرهن الرسمي ولو كانت سابقة القید

ثمن هذه التحسینات والإنشاءات ولو كان حقه مقیدا قبل امتیازهم الواقع على هذه 

2.الملحقات

الاستثناء المقرر لصالح بائع العقار-4

ما یستحق لبائع العقار من ثمن وملحقاته «على أنهج .م.من ت999تنص المادة 

.له امتیاز على العقار المبیعیكون 

وتكون مرتبته من تاریخ البیع إذا وقع سجلا،ن یقید الامتیاز ولو كان البیع مویجب أ

.التقیید في طرف شهرین من تاریخ البیع

.»هذا الأجل أصبح الامتیاز رهنا رسمیافإذا انقضى 

إذا تم ,أنه یجعل الامتیاز الخاص لبائع العقار یتقدم,خلال هذا النصیتضح من 

على الرهن الرسمي الذي ترتب على العقار المبیع أثناء ,قیده خلال شهرین من تاریخ البیع

لان لقید الامتیاز أثرا یرجع إلى ریخ البیع ولو كان قید الرهن سبق،فترة الشهرین التالیة لتا

3.تاریخ البیع

الاستثناء المقرر لصالح الشركاء المتقاسمین للعقار-5

حق ن للشركاء الذین اقتسموا عقارا،أ « :ج على أنه.م.من ت1001تنص المادة 

في بما ل منهم على الآخرین،امتیاز علیه تأمینا لما تخوله القسمة من حق في رجوع ك

ویجب أن یقید هذا الامتیاز وتكون مرتبته مماثلة ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة،

.999لشروط امتیاز البائع المشار إلیه في المادة  «

  .270ص ،مرجع سابق،مرقس سلیمان-1

  .121ص ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-2
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ث یتضح من خلال النص أن المشرع قد أخضع امتیاز المتقاسم في العقار من حی

المرتبة لنفس أحكام امتیاز بائع العقار ومن ثم یكون لقید امتیاز المتقاسم في العقار أثرا 

.وإلا تحول إلى رهن رسميفي میعاد شهرین من تاریخ القسمة،عیا إذا تمرج

الفرع الثاني 

النزول عن مرتبة الرهن

في حدود 1للدائن المرتهن أن ینزل عن مرتبة رهنهالجزائري لقد قرر المشرع 

في المرتبة مقید على نفس الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر متأخر عنه

ویجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجمیع أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها قبل العقار،

الانقضاءعدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان ،الأولالدائن 

2.لاحقا للتنازل عن المرتبة

ثم التطرق إلى ) أولا(عن مرتبة الرهن تبعا لذلك سیتم تحدید المقصود بالنزول

).ثالثا(وآثاره )ثانیا(عن مرتبة الرهن شروط النزول 

المقصود بنزول الدائن المرتهن عن مرتبة الرهن لدائن آخر: أولا 

یعني التنازل عن مرتبة الرهن تبادل مراتب الرهن بین دائن مرتهن أسبق في المرتبة 

حل كل منهما محل الآخر في لمرتبة یؤدي إلى أن یودائن مرتهن آخر متأخر عنه في ا

ویصبح الذي كان في مرتبته متقدمة الذي كان متأخر المرتبة المتقدمة،فیحتل مرتبته،

3.متأخرا في المرتبة

cession,یطلق علیها بالفرنسیة حوالة المرتبة أو حوالة الأسبقیة-1 de prioritè ou cession de rang ou

convention d’antériorité.

  .125- 124ص ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-2
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یجوز للدائن صاحب الرهن المتقدم في ا تعددت الرهون المقیدة على عقار،وإذ

فیحل ة،رهنه إلى دائن صاحب رهن متأخر عنه في المرتبمرتبةمرتبته أن ینزل عن 

1.المتنازل إلیه محل المتنازل في حدود ما كان لهذا الأخیر من حق

لدین المضمون ونستخلص من ذلك أن النزول عن مرتبة الرهن لا یؤثر على ا

ي یمیز والشيء الذ.فیبقى للدائن دینه كما یبقى له حق الرهن ذاتهولا على الرهن ذاته،

وأن صاحب الحق تعدد الدائنین المرتهنین للعقار،النزول عن مرتبة الرهن أنها تفترض

وبناء على ذلك لا یجوز النزول للدائن ل أصحاب حق متأخر علیه عن مرتبته،المتقدم بتناز 

2.لأن النزول لا یكون إلا عن المرتبة وحدها ولا یشمل الرهن نفسه, العادي

لمرتهن حیث ینزل الدائن ا,مرتبة الرهن ذاته هو الغالب في العملوالنزول عن 

فیترتب طریق حوالة  الحق المضمون بالرهن،عادة یكون عن رهنا رسمیا عن الرهن ذاته،

فیستفید المحال له ه الرهن ذاته الذي یضمن هذا الحق،وینتقل معإلى المحال له،انتقالها

الرهن عن طریق الوفاء مع الحلول،حصل التنازل عنی أنكما یمكن 3.من الرهن بمرتبته

فیحل الموفى محل المرتهن فاء للدائن المرتهن بحقه المضمون،من خلال قیام شخص بالو 

4.فیما له من رهن

أما فیما یتعلق بالأسباب التي تدفع الدائن المرتهن إلى النزول عن مرتبته قد یكون 

رغب من الدائنین الآخرین التالیین له في المرتبة و حصوله على مقابل لهذا النزول إلى من ی

قد یكون و . المقرر لهم رهن على نفس العقار لیوضعه عما قد یترتب على تأخیر مرتبته

  .308ص  ،مرجع سابق،حسنى محمود عبد الدایم-1

  .125ص ،رجع سابقم،سي یوسف زاهیة حوریة-2
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ضمان آخر یكفل حقه مما یغنیه عن التمسك بمرتبته رهنه المتقدمة للدائن المرتهن المتنازل،

1.ویكون نزوله في هذه الحالة تبرعا

شروط النزول عن مرتبة الرهن:ثانیا

للدائن المرتهن أن ینزل عن یمكن«:ج على أنه.م.من ت910تنص المادة 

مرتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقید على 

ویجوز التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجمیع أوجه الدفع التي یجوز التمسك .نفس العقار

بها تجاه الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق الدائن الأول إذا كان هذا 

.»الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة

الرهن للنزول عن مرتبة  أنج السالفة الذكر .م.من ت910یستفاد من نص المادة 

:ثلاثة شروط هي

  ذلك أن العقار،یكون النزول لصالح دائن آخر له رهن مقید على نفس أنیجب -1

ل المتقدم عن مرتبته فیتناو ة دائنین مرتهنین على نفس العقار،النزول یفترض وجود عد

دائن مرتهن یتم التنازل عن المرتبة لصالح أنوعلى ذلك من غیر الجائز للمتأخر عنه،

.أو لصالح دائن غیر مقید لحقهو لصالح دائن عادي،أ لعقار آخر من المدین،

ومعنى ذلك أن مرتبة الرهن في حدود حق المتنازل،یجب أن یكون النزول عن -2

كبر من الدین أق أكبر من الحق الذي كانت له الدائن الذي یحل في المرتبة لا یحل في ح

لمتنازل له أكبر من كان دین ا إذاأما .له من هذه المرتبة المتقدمةالتالي له انتفع المتنازل

إلا في حدود دین عندئذ لا یستفید المتنازل له من هذه المرتبة المتقدمة دین المتنازل،

وقصد المشرع بذلك الحكم عدم الإضرار بحقوق الدائنین المتنازل فقط لا في حدود دینه هو،

.للمتنازل وسابقین للمتنازل لهالآخرین الذین كانوا تالیین

  .67-66ص ص مرجع سابق ، ،غویسم لخضر-1
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إذ تنص المادة عن المرتبة في هامش القید الأصلي،یؤشر بهذا النزول أنیجب -3

,لا یصح التمسك تجاه الغیر بتحویل حق مضمون بقید«:ج على انه.م.من ت904/2

ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو 

إلا إذا حصل عن مرتبة القید لمصلحة دائن آخر،ولا التمسك كذلك بالتنازل،فاقبالات

.التأشیر بذلك في هامش القید الأصلي «

أثر النزول عن مرتبة الرهن:ثالثا

فیحل الدائن المتأخر والمتنازل له محل الشروط السابقة یصح هذا التنازل،بتوافر

.الدائن المتقدم المتنازل في هذه المرتبة المتنازل عنها

وبناء على ذلك .غیر أنه یلاحظ أن هذا النزول لا ینبغي أن یضر بحقوق الغیر

المرتبة المتوسطة حق التمسك بجمیع أوجه الدفع التي یحق لهم التمسك للدائنین أصحاب 

والتي تؤدي إلى عدم قیام حق الدائن ائن الذي نزل عن مرتبته المتقدمة،ة الدبها في مواجه

من ذلك التصرف المنشئ لحق الدائن المتقدم أو ,عدم نفاذه علیهم أوالأخیر بالنسبة لهم 

سبب من أسباب قضاء حق الدائن لقص بیانات القید أو انأو عدم نفاذه بسب نالرهن،بطلان 

.الانقضاء

أما إذا كان الحق قائما وقت ب سابقا عند نزوله عن مرتبة رهنه،السبویكون هذا 

فإن انقضائه بعد ذلك لا یؤثر على قیام حق الدائن الذي تم النزول ,النزول عن مرتبة الرهن

ینبغي الإشارة إلیه هنا أن أثر النزول یتوقف على لكن ما.مرتبة الرهن قبل الانقضاء له عن

متعسفا في استعمال حقه في بحیث یجب ألا یكون المتنازل،حسن نیة الدائن المرتهن

1.وذلك بإلحاق الضرر بالدائن المتوسطالنزول،

  ..379ص . سابقمرجع ,أبو السعود رمضان-1
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المطلب الثاني

حق التتبع 

بمقتضى حق ,یقصد بحق التتبع قدرة الدائن المرتهن على التنفیذ على العقار المرهون

بصدر ولا نكون .1الغیر و الذي یسمى اصطلاحا بالحائز إلىو لو انتقلت ملكیة , الرهن

فالتصرف و التتبع حقان مرتبطان لا .2ظل العقار المرهون في ملكیة الراهن إذا میزة التتبع

3.الآخریتصور قیام احدهما دون 

تسجیل  أوو المیزتان مترتبتان على قید ,وحق التتبع هو المیزة الثانیة بعد التقدم

یتعقب العقار المرهون  أندم و بمقتضى حق التتبع یستطیع الدائن المرتهن الرهن كما تق

تحت ید الغیر الحائز للعقار و ینفذ علیه و یقتضي دینه من ثمن بیع العقار ما لم یختار 

4.التي قررها له القانونالأخرىالحائز احد الخیارات 

 إلى 911المواد من بأحكامحق الدائن المرتهن في التتبع الجزائري لقد نظم المشرع 

  .ج.م.من ت932

إجراءاتلدراسة موضوع البحث سنعرض لبیان ضوابط حق التتبع من شروط و 

الفرع (ن دفوع و خیارات التتبع مإجراءو الحمایة المخولة للحائز لمواجهة )الأولالفرع (

).الثاني

  .268ص , سابقمرجع ,سعد احمد محمود,محمد ابراهیمجلال -1

  .129ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-2

  .306ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-3

  . 125ص  مرجع سابق،،لم الدینمحي الدین اسماعیل ع-4
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الأولالفرع 

ضوابط حق التتبع 

فللدائن ،الأسبابسبب من بأيالغیر  إلىانتقلت ملكیة العقار المرهون  إذا

نفیذ تید یكون ال أيالرهن و هي تتبع العقار في یستعمل المیزة التي یخولها أنالمرتهن 

).ثانیا(و له إجراءات لممارسته)  أولا(شروطه بع له حق التت و  علیه،

شروط  حق التتبع : أولا

یجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل  « :أنج على .م.من ت911تنص المادة 

اختار الحائز  إذا إلا لمرهون من ید الحائز لهذا العقار،یقوم بنزع ملكیة العقار ا أنالدین 

.یتخلى عنه أویطهر العقار من الرهن  أویقضي الدین  أن

 أوملكیة هذا العقار الأسبابسبب من بأيإلیهكل من انتقلت یعتبر حائزا للعقار المرهون

یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین  أندون  قابل للرهن،آخرحق عیني  أي

.»المضمون بالرهن

یمكن أن نستخلص أن الحق في التتبع لا یثبت إلا بعد توافر إلى نص المادة  ااستناد

وفي شخص من یباشر ،)1(خص من یباشره وهو الدائن المرتهنجملة من الشروط في ش

.)2(ضده و هو الحائز

الشروط المتعلقة بالدائن المرتهن-1

ج .م.من ت911/1من المادة تعلقة بالدائن المرتهن الشروط المنستخلص  أنیمكن 

:و هي شرطان
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جل الدینحلول أ:الأولالشرط -أ

ج انه لا یستطیع الدائن المرتهن ان ینفذ .م.من ت911/1یتضح من المادة 

و ذلك لا ان . حل اجل الدین المضمون بالرهن إذا إلاعلى العقار المرهون في ید الحائز 

التتبع هي التنفیذ على المال المرهون عن طریق بیعه للمزاد العلني و استیفاء الغایة من میزة 

1.سبب كان لأيالدین یستلزم حلول اجله 

تحت ید  أوینفذ على العقار سواء تحت ید الراهن  أنلیس للمرتهن الأجلفقبل حلول 

كذلك یستطیع .قضائیا منحه القاضي للمدینأجلاو لو كان  بالأجلیتمسك  أنالحائز 

نزل المدین  فإذایسقط  أویتتبع العقار تحت ید الحائز عندما یحل اجل الدین  أنالمرتهن 

2الأجلسقوط  إلىفادى ذلك  ،التأمیناتاضعف  أو, إعساره أو هإفلاسأشهر أو الأجلعن 

 أوكان لدین شرطا  إذا ماأ.3یبدأ التنفیذ على العقار في مواجهة الحائز أنكان للدائن 

.4یوجد التزام حتى یطالب الدائن بحقه أویتحقق الشرط  أنفیجب مستقبلا،

یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار  « :ج على أن.م.من ت911تنص المادة -1

.اختار الحائز أن یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنهالمرهون من ید الحائز لهذا العقار ، إلا إذا 

ویعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إلیه بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار أو أي حق عیني آخر قابل 

.»للرهن ،دون أن یكون مسِؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن

:یسقط عن المدین الحق في الأجل « :ان ج على.م.من ق211تنص المادة -2

،إذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون-

عطى بعقد لاحق أو و لو كان هذا التامین قد أبیر ما أعطى الدائن من تامین خاصإذا انقص بفعله إلى حد ك-

كان إنقاص التامین یرجع إلى سبب لا دخل ما إذا أ ،الدائن أن یطالب بتكملة التامینهذا ما لم یفضل،بمقتضى القانون

.فان الأجل یسقط ما لم یقدم للدائن ضمانا كافیا،ن فیهللمدی

.إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمینات- «

  .127ص ،مرجع سابق،محي الدین إسماعیل علم الدین-3

،الماجستیرمذكرة من اجل الحصول على شهادة ،المدني الجزائريرسمي في القانون عقد الرهن ال ،شایب باشا كریمة-4

  .150ص ،2001-2000،جامعة البلیدة،كلیة الحقوق،فرع القانون العقاري و الزراعي
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نفاذ الرهن في مواجهة الحائز:الشرط الثاني- ب

ا یكون حقه على هذ أنتتبع العقار المرهون یجب حتى یستطیع الدائن المرتهن 

كان مقیدا قبل اكتساب هذا  إذا إلاو هو لا یكون كذلك 1العقار نافذا في مواجهة الحائز،

 إلاهو  أنالمرتهن للحق في التتبع الدائن مباشرة  أنذلك . 2حقه على ذات العقارالأخیر

اكتسبهالذي  الأصليق العیني التبعي للمرتهن و الحق العیني مظهر للتزاحم بین الح

.3الحائز

إلیهقید الدائن المرتهن حقه على العقار المرهون قبل شهر المتصرف  إذاوعلى ذلك 

و جاز للدائن المرتهن تتبع هذا العقار و ,حقه مثقلا بحق الرهنالأخیراكتسب هذا ,حقه

شهر حقه  إلى إلیهقام المتصرف  إذا أما.و هو الحائزإلیهالتنفیذ علیه في ید المتصرف 

و في هذه الحالة ذلك قد اكتسب حقه خالیا من الرهن،فیكون بقبل قید الدائن المرتهن لحقه،

.4یمتنع على الدائن المرتهن تتبع هذا العقار للتنفیذ علیه

التنفیذ  از لهبمعنى انه جله حق التتبع،توافر في الدائن هذان الشرطان كان فإذا

متأخر في كان  أوتكون مرتبة متقدمة  أنو یستوي بعد ذلك ضد حائز العقار المرهون،

.5لا یصله شيء من ثمن العقار المرهون أنو حتى و لو كان من المنظور المرتبة،

 إذ: مصطلح الحائز في نطاق الرهن لها معنى خاص یختلف عن المعنى القانوني للحائز بصفة عامة ظ أنیلاح--1

و  ،حیازة عرضیة أوحیازة قانونیة أمالحساب غیره  أولحساب نفسه الأشیاءیقصد بهذا الأخیر وضع الید   على شيء من 

ملكیة عقار قد تم إلیهالحائز في نطاق الرهن فهو الشخص الذي انتقلت أماpossesseurهذا ما یسمى باللغة الفرنسیة 

Tiersما یسمى باللغة الفرنسیة  أيرهنه  détenteur)ص  ،مرجع سابق،انظر في هذا المجال زاهیة حوریة سي یوسف

131.(

  .308ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-2

  .489ص  ،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران-3

  .309ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-4

  .316ص  ،مرجع سابق،حسنى محمود عبد الدایم-5
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الشروط المتعلقة بالحائز-2

   :ج و هي.م.من ت911/2نستخلص الشروط المتعلقة بالحائز من المادة  أنیمكن 

:قابل للرهنأخرحق عیني  أي أویكون الحائز قد اكتسب ملكیة العقار المرهون  أن-أ    

 أو بعضه أوملكیة العقار المرهون كله إلیهانتقلت  إذا إلالا یعتبر الشخص حائزا 

لني، كحق الانتفاع، و حق حق یصح بیعه بالمزاد الع أيحق عیني قابل للرهن إلیهانتقل 

لان الغایة من مباشرة حق تتبع هو التنفیذ على بغیر عوض أوسواء تم ذلك بعوض الرقابة،

كانت  إذا أما.الحائز و حیث ینتهي هذا التنفیذ بیع العقار بالمزاد العلني إلىالحق الذي آل 

.1هذه الحقوق لا تقبل البیع بالمزاد العلني فلا یتصور مباشرة حق التتبع في مواجهته 

لا یعتبر حائزا من تلقى على العقار المرهون حقا من الحقوق العینیة على ذلك،وبناء

و حق التخصیص و الامتیاز العقاري،الرهن الرسمي و الحیازي العقاري،التبعیة مثل حق

و من تلقى حقا عینیا أصلیا لا یجوز بیعه بالمزاد العلني مثل حق الارتفاق و الاستعمال و 

.2العقار حائزا لان الملكیة لم تنتقل إلیهمستأجرو لا یعتبر.السكنى

أن یكون الحائز قد كسب حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة- ب

الشخص حائزا یجب أن یكون قد كسب حقه على العقار المرهون بعد قید لاعتبار

من 904ویستخلص هذا الشرط من نص المادة هن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة،الر 

.3على الغیرالتي تجعل قید الرهن الرسمي شرطا لینفذ , ج.م.ت

  .384ص  ،مرجع سابق ،ابو السعود رمضان-1

  .317- 316ص ص ، سابق مرجع ،حسنى محمود عبد الدایم-2

الحكم المثبت للرهن  أوقید العقد  إذا إلالا یكون الرهن نافذا في حق الغیر :ج على أن .م.من ت904تنص المادة -1

لا یصح التمسك تجاه . في الإفلاسعینیا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة قبل ان یكسب هذا الغیر حقا 

الغیر بتحویل حق مضمون بقید، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون 

أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القید لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشیر بذلك في هامش القید 

.الأصلي
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 یجب بشأنه الشهر كالتقادم مثلا،وإذا كان السبب الذي اكتسب به الغیر حقه لا

.1فینبغي أن یكون التقادم قد تم بعد قید الرهن

ة عن الدین المضمون أن لا یكون الحائز مسؤولا مسؤولیة شخصی -ج

لو اعتبر كذلك لأنه,یكون ملتزما شخصیا اتجاه الدائن المرتهن بالوفاء بالدین لاأ أي

ینفذ على العقار في یده بمقتضى ماله من حقه في الضمان  أنفان الدائن المرتهن یستطیع 

العقار ات الحائز كتطهیر من خیار یستفید  أنو لا یجوز للملتزم شخصیا بالدین . العام

.2على نحو یحول دون التنفیذ علیه و بحیث لا یحصل الدائن على حقهالمرهون،

:و تطبیقا لهذا الشرط لا یعد حائزا للعقار المرهون الأشخاص الأتون

و لا الكفیل العقار المرهون من المدین الراهن،الكفیل الشخصي للمدین الذي اشترى -

3الشخصيالعیني فمركزه كمركز الكفیل 

.4المدین المتضامن الذي یشتري العقار المرهون من المدین المتضامن معه-

على اعتبار أن ملكیة العقار المرهون لا تنتقل إلى الوارث إلا بعد لا یعتبر الوارث حائزا،-

لا تركة إلا بعد "و هذا تطبیقا للقاعدة لمضمون بالرهن أي بعد زوال الرهن،سداد الدین ا

5".سداد الدیون

  .   250ص  مرجع سابق،،سمیر عبد السیدتناغو-1

  .313ص ،مرجع سابق،شرف الدین أحمد-2

  .318ص  ،مرجع سابق،حسنى محمود عبد الدایم-3

  .387ص  ،مرجع السابق،أبو السعود رمضان-4

  .497ص  ،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران-5
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أن لا یكون اكتساب الحائز للحق من شأنه إسقاط حق التتبع -د

لم یكن هذا الشخص حائزا لأن الملكیة إلى شخص مطهرة من كل رهن،إذا انتقلت 

فلا یجوز للدائن ة العقار المرهون للمنفعة العامة،إذا نزعت ملكیومثال ذلك،.الرهن قد زال

و إنما ینصب حقه على الجهة الحكومیة نازعة الملكیة،ید المرتهن أن یتتبع العقار تحت 

و كذلك إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا فإن تسجیل حكم مرسى.التعویض المستحق

و ینصب حق الدائن المرتهن على الثمن الذي رسا به المزاد یترتب علیه تطهیر العقار،

1.المزاد

تتبع سواء ما تعلق منها بالدائن المرتهن فهذه هي الشروط اللازمة لمباشرة حق ال

.أو ما تعلق منها بالحائز الذي یباشر ضده حق التتبعر حق التتبع،الذي یباش

إجراءات حق التتبع:ثانیا

,إذا أراد الدائن المرتهن أن یتتبع العقار المرهون لینفذ علیه في مواجهة الحائز

 و ج.م.ص علیها القانون في تالإجراءات التي نفإنه یجب علیه القیام بالعدید من 

2.إ.م.إ.ق

إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون «:ج على أنه.م.من ت923وتنص المادة 

أن  فلا یجوز للدائن المرتهنمن الرهن أو یتخلى عن هذا العقار،المقیدة أو یطهر العقار 

ع راءات المدنیة إلا بعد إنذاره بدفة نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجتمواجهیتخذ في

ة أو و یكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیالدین المستحق أو تخلیة العقار،

.»في وقت واحدعلى المدین بنزع الملكیة أو مع هذا التنبیهمع هذا التنبیه

:یؤخذ من خلال هذا النص أن إجراءات التتبع تتلخص فیما یلي

  .320ص  ،مرجع سابق،حسنى محمود عبد الدایم-1

  .290ص  ،المرجع السابق،أحمد محمود سعد،جلال محمد إبراهیم-2
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1التنبیه على المدین بالوفاء-1

و الذي یرد .2یعتبر التنبیه على المدین أول إجراء یجب على الدائن المرتهن مباشرته

نصت علیها المادة 3في ورقة من أوراق المحضرین التي یجب أن یشتمل على بیانات معینیة

4إ.من ق724/3

تلزم التنبیه على اسإلا أن القانون تم في مواجهة الحائز،فعلى الرغم أن التنفیذ ی

لدین أو انتزعت فإذا أوفى الحائز باالأصلي عن الدین،المسئوللأنه هو المدین بالوفاء،

حتى تتحقق منه ملكیة العقار، فإنه سیرجع على المدین، و لذلك یجب مطالبة المدین أولا،

ع قد تؤدي مسؤولیته في حالة عدم الوفاء و حتى تتاح له الفرصة في إبداء ما لدیه من دف

.5و توقف من ثم الإجراءات ضد الحائزإلى قیامه بسداد الدین،

Leأما باللغة الفرنسیة یسمى ب،نزع الملكیة أو التنبیه العقاريو یسمى أیضا بتنبیه-1 Commandement

Immobilier.

  .317ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-2

  .133ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-3

ون الإجراءات المدنیة و تضمن قانالم,2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم من 724/3تنص المادة -4

فضلا عن البیانات ,الحجزیجب أن یتضمن أمر «::كما یلي2008أفریل 23صادرة بتاریخ ال ،21 عدد ر .ج ،الإداریة

:ما یلي,المعتاد،

و مبلغ الدین المطلوب للوفاء به،الحجز و تاریخه و الجهة التي أصدرتهنوع السند التنفیذي الذي بموجبه تم -

كلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین،و تاریخ ت,تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي-

حته و رقم لاسیما موقعه و حدوده و نوعه و مشتملا ته و مساأو الحق العیني العقاري المحجوز، تعیینا دقیقا،/تعیین العقار و-

یبین عة الأرضیة و اسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا،وغیرها من البیانات التي تفید في تعیینه،و إذا كان العقار بنایة، القط

.الشارع و رقمه و أجزاء العقارات

»الثلاثة أعلاه كان قابلا للإبطالوإذا خلا الأمر من أحد البیانات 

  .133ص ، مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-5
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و تكمن العلة من توجیه هذا التنبیه إلى المدین هي أعذاره بأنه إذا لم یقم بدفع الدین 

.1جل تمهیدا لبیع العقار في المزاد العلنيفإن هذا التنبیه سیس

2إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة-2

یجب على الدائن المرتهن قبل أن یشرع في التنفیذ على العقار تحت ید الحائز أن یوجه 

و على ذلك . إلیه إنذارا رسمیا بدفع الدین أو بتخلیته العقار و إلا جرى التنفیذ في مواجهته

.3من هذا الإنذار أن یحدد الحائز موقفه في ظل الخیارات المتاحة لهفالمقصود 

فیكون الإنذار إلى العقار المرهون من حائز إلى آخر،إذا توالى انتقال ملكیة

.4الحائز الأخیر

التتبع فإنه لا یغني عنه أي و لما كان إنذار الحائز إجراء ضروریا لمباشرة حق

كما أنه لا یغني عنه علم الحائز بتوجیه الدائن المرتهن تنبیها إلى المدین بالوفاء ,ء آخرإجرا

.بالدین

التنبیه ج یلاحظ أن المشرع لم یشترط أن یسبق .م.من ت923من خلال نص المادة 

ل أجاز القیام بهما في نفس الوقت، لكنه أوجب أن یكون بعد بعلى المدین إنذار الحائز،

لأنه لو جاز القیام به قبل التنبیه لكان في إمكان الحائز أن یتصرف في العقار التنبیه،

  .291ص  ،مرجع سابق،أحمد محمود سعد،محمد إبراهیمجلال -1

ز یملك ذلك أن الحائ،عود أصولها إلى القانون الرومانيت،تسمیة خاطئة،إنذار الحائز بالدفع أو التخلیةإن تسمیة-2

م التطرق إلیه في تسیو هو ما ،نزع الملكیةو تحمل إجراءات،فهو یملك أیضا تطهیر العقار،أكثر من الدفع أو التخلیة

و شوقي ، 134-133ص ص  ،المرجع السابق،كل من سي یوسف زاهیة حوریة أنظر في هذا المجال ،الفرع الثاني

  .319ص  ،مرجع سابق،بناسي

  .500ص  ،سابقمرجع ،همام محمد محمود زهران-3

  .300ص  ،مرجع سابق،مرقس سلیمان-4
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و من ثم یضطر الدائن المرتهن إلى توجیه إنذار جدید إلى الحائز ،المرهون تصرفا نافذا

.1الجدید

:و قد اشترط المشرع في إنذار الحائز شرطین

و قد نصت في وقت واحد على الأقل،و یتم معه أن یلي الإنذار التنبیه على المدین أ-

یكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع و : "... ج بقولها.م.من ت923ك المادة على ذل

".الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحد

.أن یكون الإنذار مصحوبا بتبلیغ التنبیه إلى المدین-

الحائز بأن المدین قد أعلن فعلا و تتمثل في معرفة و الحكمة من هذا الشرط،

و من جهة أخرى لكي یتیسر على الحائز كیفیة ینفذ الدین، هذا من جهة،كان علیه أن

.2وقع الإنذار باطلاالشرطان المذكوران، نإذا تخلف هذا و. اتخاذه موقفا في هذا المجال

تسجیل التنبیه و الإنذار-3

و توجیه یه تنبیه نزع الملكیة إلى المدین،توجیجب على الدائن المرتهن بعد

أن یقوم بالتأشیر بهذا الأخیر في هامش تسجیل نزع ار بالدفع أو التخلیة إلى الحائز،الإنذ

.و إلا سقط هذا التسجیلن تاریخ تسجیل تنبیه نزع الملكیة،یوما م15الملكیة في خلال 

و إلا سیتضرر إذا حدث تسجیل التنبیه،صالح الدائن المرتهن المسارعة إلىو من

یسجل تنبیه  أنو یجب .3ء هذا التسجیللعقار قبل إجراأن تصرف المدین أو الحائز في ا

  .319ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي -1

  .134ص  ،جع سابقمر ،سي یویف زاهیة حوریة-2

  .134ص  ،مرجع نفسه،سي یوسف زاهیة حوریة-3
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نزع الملكیة في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبینة في 

.1التنبیه

الفرع الثاني 

التتبعالحمایة المخولة للحائز لمواجهة إجراء 

ولا هو الراهن  ون لیس هو المدین بالدین المضمون،لما كان حائز العقار المره

من الوسائل القانونیة ما یمكنه من التصدي أعطى المشرع لهذا الأخیر لهذا. للعقار المرهون

للدائن المرتهن الذي یكون قد شرع في إجراءات التتبع، فمن هذه الوسائل ما ینصب على 

فان لم تنجح محاولته ) أولا(التمسك بالدفوع التي تسمح له بمنع إجراءات التنفیذ في مواجهته،

إیاها المشرع الجزائري بموجب لم یكن له سوى تحدید موقفه من الخیارات التي منحها 

).ثانیا(ج .م.ت

دفوع الحائز لوقف التتبع: أولا

إذا باشر الدائن المرتهن إجراءات تتبع العقار المرهون للتنفیذ علیه من خلال تنبیه 

المدین وإنذار الحائز بالدفع أو التخلیة كان لهذا الأخیر أن یعرقل هذه المباشرة من خلال 

.وع التي تسمح له بإنكار حق الدائن المرتهن في التتبعالتمسك بالدف

وقد تتعلق بالرهن ذاته من حیث صحته ،)أ(الدفوع قد تتعلق بالدین المضمون هذه

.2)ب(ونفاذه

الدفوع المتعلقة بالدین المضمون-أ

:في هذه الحالة ینبغي التمییز بین حالتین

  .394ص  ،مرجع سابق،أبو السعود رمضان-1

  .323ص ،مرجع سابق،بناسي شوقي-2
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إذا كان الدین المضمون ثابتا بمقتضى حكم قضائي صدر بالدین على :الحالة الأولى-

في هذه الحالة یجب التفرقة بین ما إذا كان الحكم الصادر بثبوت الدین قد صدر :المدین

ج .م.من ت924نص المادة وفي هذا الصدد ت.قبل تسجیل الحائز لسنده أو بعد تسجیله له

في الدعوى التي حكم فیها ئز الذي سجل سند ملكیته ولم یكن طرفا یجوز للحا«:على انه

، أن یتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدین أن یتمسك بها،إذا كان على المدین بالدین 

.الحكم بالدین لاحقا لتسجیل سند الحائز

ویجوز له كذلك ، في جمیع الأحوال، أن یتمسك بالدفوع التي لا یزال للمدین بعد الحكم 

.بالدین حق التمسك بها «

والحد الفاصل بینهما هو یتضح انه یجب التمییز بین فرضین،من خلال هذا النص

.تسجیل سند ملكیة الحائز

إذا ثبت الدین بحكم صدر على المدین قبل شهر سند الحائز:الفرض الأول

ذا الحكم حجیة إذا ثبت الدین بحكم صدر على المدین قبل شهر الحائز لسنده كان له

المقضي به في مواجهة الحائز لأن هذا الأخیر في هذه الحالة یعد خلفا خاصا للمدین الأمر

.الراهن فتسري في مواجهته جمیع الأحكام التي فصلت في التزامات متعلقة بالعقار المرهون

بعد ن نفسه التمسك به دفع یمتنع على المدیبأيوعلى ذلك فانه لا یكون للحائز التمسك 

وهي الدفوع التي تستجد أسبابها بعد صدور الحكم ر الحكم، فیجوز للحائز التمسك بها،صدو 

.1كالدفع بانقضاء الدین بالتقادم أو بالمقاصة

  .137- 136ص ص ،مرجع سابق،سعد نبیل إبراهیم-1
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إذا ثبت الدین بحكم صدر على المدین بعد شهر سند الحائز:الفرض الثاني

على المدین صدور الحكمالفرض في هذه الحالة أن الحائز اكتسب ملكیة العقار قبل 

:1وهنا نمیز بین أمرینبالدین،

كان هذا الحكم حجة على ختصم الحائز في الدعوى مع المدین، وصدر الحكم فیها،إذا ا -

.دفع خاص بالدین المضمونبأيالحائز ولا یجوز له بعد ذلك أن یدفع 

دور الحكم الذي لا ویجوز له حتى بعد صإذا لم یختصم في الدعوى، فهو من الغیر،أما -

یدفع بكافة الدفوع التي كان من حق المدین أن یدفع بها دعوى الدائن  أنیكون حجة علیه 

هذا بالإضافة إلى حق الحائز في .المرتهن وامتنع على المدین ذلك بعد صدور الحكم

.2التمسك بالدفوع التي للمدین الحق في التمسك بها رغم صدور الحكم ضده

إذا كان الدین المضمون ثابت في سند رسمي یمكن التنفیذ بمقتضاه دون :الثانیةالحالة 

حاجة إلى استصدار حكم قضائي

في هذه الحالة یستطیع الحائز أن یتمسك بالدفوع التي یحق للمدین نفسه أن یتمسك 

ویلاحظ أن .الدین الثابت فیهسند لأي سبب من الأسباب أو انقضاءبها من بطلان ال

.3المشرع الجزائري لم ینص على حكم هذا الفرض

الدفوع المتعلقة بالرهن- ب

ة الرهن أو عدم نفاذه في مواجهته،للحائز أن یتمسك بكل الدفوع المتعلقة بعدم صح

ولو أنه یفائه الشروط الموضوعیة والشكلیة،فله أن یتمسك ببطلان عقد الرهن لعدم است

یتمسك بعدم نفاذه في مواجهته لعدم قیده أو لقیده بعد تسجیل سنده أو لبطلان القید أو لعدم 

  .324ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1

  .401ص ، مرجع سابق،ابو السعود رمضان-2

  .256ص  ،مرجع سابق،تناغو سمیر عبد السید-3
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وفي كل هذا مسك بمحو القید ومن ثم زوال أثره،تجدید القید قبل تسجیل سند الحائز أو الت

.1یتمسك الحائز بهذه الدفوع باسمه الشخصي على اعتبار أن الرهن غیر نافذ في مواجهته

الخیارات المخولة للحائز:ثانیا

والتي سبق ,إذا لم یستطع الحائز تتبع الدائن المرتهن بواسطة الدفوع الممنوحة له

كان الدائن المرتهن الاستمرار باتخاذ إجراءات نزع الملكیة حتى یتم بیع العقار ,التطرق الیها

.بالمزاد العلني

مستسلما لرغبة الدائن المرتهن في التنفیذ على وحیداومع ذلك لم یترك المشرع الحائز 

.2العقار المرهون

یجوز للدائن المرتهن «:ج على أنه.م.من ت911/1وفي هذا الصدد تنص المادة 

إلا , عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا العقار

.یتخلى عنه أویطهر العقار من الرهن  أودین یقضي ال أنالحائز اختارإذا  «

قضاء الدیون أو :من خلال نص المادة نستخلص أنه أمام الحائز ثلاث خیارات وهي

فیفهم ذلك أنه اتخذ موقفا سلبیا ,فإذا لم یلجأ إلى واحدة منها.تطهیر العقار أو التخلي عنه

.3العقار بالمزاد العلنيأي الاستسلام لبیع ,وهو تحمل إجراءات نزع الملكیة

قضاء الدیون -1

وقد  لمرتهنین حقوقهم تجاه المدین،یقصد بقضاء الدیون قیام الحائز بالوفاء للدائنین ا

قد یجبر الحائز على واستثناءحین یجد مصلحته في هذا الوفاء،بإرادتهیقضي الحائز الدین 

.4كما أنه قد یقضیها كلها أو قد یقضي جزء منها فقطقضاء الدیون،

  .ج.م.من ت 914إلى  912لقد نظم المشرع أحكام قضاء الدیون في المواد من 

  .507ص  ،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران-1

  .325ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-2

  .326ص ، مرجع سابق،بناسي شوقي-3

  .84ص  ،مرجع سابق،غویسم لخضر-4
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  ).ب(وإجباري في أحوال معینة )أ(الدین قد یكون اختیاري وهو الأصل،وقضاء 

قضاء الدیون اختیاریا-أ

ز یلجأ إلیه إذا كان یحقق إذ أن قضاء الدیون أمر اختیاري بالنسبة للحائوهو الأصل،

  .ج.م.من ت 913و 912أحكامه في المادتین الجزائري وقد نظم المشرعمصلحته،

:وللإحاطة بإحكام قضاء الدیون اختیاریا سیتم التطرق إلى النقاط التالیة

بیان الواجب على الحائز دفعه لقضاء الدین-1-

یجوز للحائز عند حلول الدین المضمون «:ج على أنه.م.من ت912تنص المادة 

ویبقى حقه هذا ,أن یقضیه هو وملحقاته بما في ذلك مصاریف الإجراءات من وقت إنذاره

قائما إلى رسو المزاد وله في هذه الحالة أن یرجع بكل ما یوفیه على المدین وعلى المالك 

كما یجوز له أن یحل محل الدائن الذي استوفى الدین فیما له ن،السابق للعقار المرهو

.»أمینات قدمها شخص آخر غیر المدینإلا ما كان منها متعلقا بت,من حقوق

جاز للحائز أن یبادر إذا حل أجل الدین المضمون بالرهن،من خلال النص یتضح أنه 

میعاد قائما ویبقى هذا الالتخلیة أم لم یتم ذلك ،و بالدفع أإنذارهإلى قضاء الدیون سواء تم 

لكن من الأفضل له عدم انتظار إنذاره لأنه ملزم بدفع المصاریف التي إلى غایة رسو المزاد،

.1أنفقت في الإجراءات من وقت إنذاره

وفي حالة ما أن الرهن الرسمي لا یقبل التجزئة، فیجب على الحائز دفع كل الدین،بما 

جاز للدائن المرتهن مواصلة إجراءات نزع ء من الدین وبقي منه شيء لم یدفع،دفع جز  إذا

.ملكیة العقار المرهون

  .185ص  ،1972التأمینات العینیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،البدراوي عبد المنعم-1
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ن الحائز ملزما بالوفاء بها لا یكو ار المرهون،وفي حالة تعدد الدیون التي یضمنها العق

العقار فیقوم ة له أن یختار الدین المضمون برهن متقدم في المرتبة یعادل قیموإنماكلها،

وبذلك تنعدم مصلحة باقي الدائنین في اتخاذ محل هذا الدائن فیه،بقضائه ومن ثم یحل

.1التنفیذإجراءات

وقت قضاء الدیون-2-

ون ج نجد أن حق الحائز في قضاء الدین المضم.م.من ت912بالرجوع إلى نص المادة 

الدائن على استیفاء حقه قبل جبارإولا یستطیع الحائز بالرهن یبدأ من وقت حلول أجله،

.حلول أجله

.دون أن ینتظر إنذار الدائن له بالوفاء,أما إذا حل الأجل كان للحائز أن یقضي الدیون

إلا انه من مصلحة الحائز في ة طویلة تمتد إلى یوم رسو المزاد،ویبقى حقه قائما مد

2.التعجیل بقضاء الدیون بمجرد انذراه

الحائز الذي وفى الدینحقوق -3-

حقوق الحائز الذي وفى الدین یتمثل  أنج .م.من ت912/1یستفاد من نص المادة 

بدعوى  أو ،)2(بدعوى الضمانوإما،)1(بالدعوى الشخصیةیرجع  أن إما:في ثلاث دعاوي

.)3(الحلول محل الدائن

رجوع الحائز بالدعوى الشخصیة-1

على المدین ویكون ذلك عندما لا 3بلا سببالرجوع بدعوى الإثراءستطیع الحائز ی

.یكون هناك شيء من ثمن العقار مستحقا على الحائز

  .330- 329ص ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1

  .260ص  ،مرجع سابق،تناغو سمیر عبد السید-2

شيء له منفعة لیس أو منن نال عن حسن نیة من عمل الغیركل م«:ج على أنه.م.من ت141تنص المادة -3

.»در ما  استفاد من العمل أو الشيءیلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابه بق،لها ما یبررها
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وهو باعتباره دائنا .أما إذا كان في ذمته باق من الثمن فانه یرجع على المدین بالفرق فقط

.1المقرر لكل دائنللمدین یستطیع أن یرجع علیه في كل أمواله بحق الضمان العام 

بناء على ذلك یستطیع أن یرجع على كل من المدین الراهن والمالك بدعوى الإثراء بلا سبب 

.ودعوى الضمان

نظرا لان دفع ,یرجع بها الحائز على المدین,وهي دعوى شخصیة:دعوى الإثراء بلا سبب

.الدین یقضي إلى افتقار الأول واغتناء الثاني

ز من ثمن العقار عشرة آلاف دینار، وكانت الدیون عشرین ألف الحائفلو كان في ذمة 

.فانه یرجع على المدین بمقدار عشرة آلاف دیناردینار،

على المدین أو على المالك السابق،یرجع بها الحائز وهي دعوى شخصیة،:دعوى الضمان

2.بشرط أن یكون التصرف موجبا للضمان

كما لو كان من الملكیة بعوض، فیرجع بهذا الحق علیه،ن تلقى منه ضمان لمویحق ال

أما إذا كان من 3ج،.م.من ت374هو ما تقرره المادة و  تلقى الحائز منه بائعا أو مقایضا،

.4فانه لا رجوع للحائز في هذه الحالةكیة واهبا أو موصیا،تلقى منه المل

رجوع الحائز بدعوى الحلول-2

912/2على حق الحائز في الرجوع بدعوى الحلول في المادة نص المشرع الجزائري 

.السالفة الذكر أن یحل محل الدائن الذي یستوفي دینه فیما له من حقوق, ج.م.من ت

  .139ص  ،مرجع سابق،محي الدین اسماعیل علم الدین-1

، والرهن الحیازي وحقوق الإمتیازالرهن المجرد،الحقوق العینیة التبعیة،شرح القانون المدني،سوار محمد وحید الدین-2

  .117-116ص ص  ،2006،عمان،كتبة دار الثقافة للنشر والتوزیعم

المبیع كله أو بعضه بدفع  مبلغ من النقود الشيءعندما یتجنب المشتري نزع الید عن ": على أن  374تنص المادة -2

آخر مع شيءدفعه من النقود أو قیمة ما أداه من ، فعلى المن نتائج الضمان بان یرد للمشتري ما خرآ شيءبأداءأو 

".ممصاریف الخصا

  .87ص  ،مرجع سابق،غویسم لخضر-4
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الدائنین الذین یحل محلو ...  « :ج على انه.م.من ت931/2تضیف المادة 

المدین دون التأمینات التي وبوجه خاص فیما لهم من تأمینات قدمها وفاهم حقوقهم ، 

.قدمها شخص آخر غیر المدین «

دائن بالكفالة وعلى ذلك فان الحائز لا یستفید في رجوعه بدعوى الحلول محل ال

لان المدین لو لم یسوء مركز الكفیل، أنبحیث لا یجوز للمدین الشخصیة و العینیة،

ینفذ على العقار تحت  أنالدائن شخص آخر لاستطاع إلىیتصرف في العقار المرهون 

وفي الحالة العكسیة فان الحائز یستفید في حالة رجوعه .یدیه ولانقضى بذلك التزام الكفیل

فان للحائز أن یستفید ي قدمها المدین نفسه،الدائن بكل التأمینات التبدعوى الحلول محل 

عقار مازال على ملكیة إذا كان الدین الذي وفاه الحائز مضمونا برهن على من التامین،

.1المدین

قضاء الدیون جبرا- ب

خرج عن هذا فان المشرع قد ي قضاء الدیون هو اختیاري للحائز،ف الأصلكان  إذا        

 إذا«:ج  على انه.م.من ت914وفي هذا الصدد تنص المادة الأصل في حالات معینة،

حالا یكفي لوفاء كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء 

فلكل من هؤلاء الدائنین أن یجبره على الوفاء جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار، 

.بحقه بشرط أن یكون سند ملكیته قد سجل

من الدیون أو كان أقل ة الحائز غیر مستحق الأـداء حالا، كان الدین الذي في ذم فإذا

ما جاز للدائنین إذا اتفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع أو مغایرا لها،للدائنین ،المستحقة

ویكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم،

.المتفق على الدفع فیهتعهده أن یدفع بمقتضاها وفي الأجل 

  .142ص  ،مرجع سابق،سعد نبیل إبراهیم سعد-1
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وفي كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن یتخلص من التزامه بالوفاء للدائنین بتخلیه عن 

ولكن إن وفى لهم فان العقار یعتبر خالصا من كل رهن ویكون للحائز الحق , العقار

.»في طلب شطب ما على العقار من القیود

فیهما الحائز بقضاء الدین بحیث یظهر من النص أن هناك حالتین یجبر 

.تعرضت الفقرة الأولى إلى حالة وتعرضت الفقرة الثانیة إلى حالة أخرى

الحالة الأولى-

یجبر الحائز على قضاء الدین إذا كان مدینا للراهن بسبب تملكه للعقار المرهون 

أصحاب الحقوق بمبلغ من النقود حل أجل أدائه وكان كافیا لقضاء دیون جمیع الدائنین

1.المقیدة على العقار حتى وقت شهر سند ملكیته

الحالة الثانیة-

رهون مبلغ غیر مستحق الأداء إذا كان في ذمة الحائز بسبب تملكه العقار الم

ائنین المقیدة حقوقهم على العقار، أو مغایرة او غیر كاف لوفاء دیون جمیع الدحالا،

جاز لهؤلاء الدائنین بعد اتفاقهم الجماعي إجبار الحائز على أن یدفع لجنس هذه الدیون،

لهم ما في ذمته من مبلغ للراهن و بقدر ما هو مستحق لهم على أن یقتسموا هذا المبلغ 

.فیما بینهم حسب الترتیب الذي یختارونه لأنفسهم

فتتحقق القواعد العامة،ثالثة مستفادة من هناك حالة  أن إلیهوما تجدر الإشارة 

هم اشترط المالك السابق على الحائز أن یقوم بوفاء دیون الدائنین من هذا الاشتراط ول إذا

حیث لا ا الأخیر ملتزما شخصیا في أمواله،ویصبح هذحق مطالبة الحائز بالوفاء لهم،

.تجوز له تخلیة العقار المرهون

  .340ص   ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1



للغيربالنسبةالرسميالرهنأثار:الثانيالفصل

96

المرهون العقار تطهیر-2

ولم یجبره الدائنون المقیدة رة اختیاریة،م الحائز بقضاء الدیون بصو إذا لم یق

كان له أن یلجا إلى الخیار الثاني رغم توافر شروط القضاء الإجباري،حقوقهم على ذلك

1.الذي منحه إیاه المشرع وهو تطهیر العقار المرهون

من  921إلى  915 منالموادفي  تطرق المشرع الجزائري إلى أحكام التطهیر ولقد         

  .)ج(وإجراءاتهمیعاده -)ب(وصاحب الحق فیه  )أ(من تعریف : .ج.م.ت

المقصود بالتطهیر-أ

یعرض على الدائنین المقیدة دیونهم  أنهو وسیلة قانونیة یستطیع الحائز بمقتضاه 

قبل هؤلاء الدائنین العرض دفع لهم الحائز هذه  فإذا. قبل تسجیل سند ملكیته قیمة العقار

فإذا قبل هذا العرض من قبل جمیع الدائنین وجب على 2.القیمة حسب ترتیب استحقاقهم

الحائز دفع المبلغ الذي عرضه وترتب على ذلك تطهیر العقار المرهون من جمیع الحقوق 

ء من المبلغ بسبب تأخرهم المترتبة علیه لمصلحة الدائنین حتى التي لم یصب أصحابها شي

ل الدائنین أو بعضهم أو حتى احدهم طمعا في ما إذا رفض هذا العرض من قبأ. في الترتیب

الحصول على مبلغ أعلى وجب على من رفض العرض أن یطلب بیع المرهون وان كانت 

.3الدیون غیر حالة

ق في التطهیرحصاحب ال- ب

وهذا ما نصت علیه .4المرهون الذي سجل سند ملكیتهیكون التطهیر لحائز العقار 

لكیته أن یطهر العقار من كل یجوز للحائز إذا سجل سند م« ج.م.من ت915/1المادة 

.»م قیده قبل تسجیل هذا السندرهن ث

  .344 - 342 صص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1

  .144ص  ،مرجع سابق،سعد نبیل ابراهیم-2

  .366ص  ،مرجع سابق، العبیدي علي هادي-3

  .348ص  ،مرجع سابق،ود عبد الدایمحسنى محم-4
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ما  إذاالكفیل الشخصي  أوالمدین المتضامن أو   1الراهن وعلى ذلك لا یعتبر حائزا،

.اكتسب أیهما ملكیة العقار المرهون نظرا لمسؤولیتهم الشخصیة عن الدین

وان كان مسؤولیة عینیة لكفیل العیني لمسؤولیته عن الدین،كذلك لا یعتبر حائزا ا

.محددة

حق ارتفاق أو حق سكن أو ولا یجوز التطهیر لمن اكتسب على العقار المرهون

وبالتالي أصحابها لا یعتبرون لا تباع استقلالا بالمزاد العلني،فهي حقوقاستعمال،

2.حائزین

ویشترط لاكتساب الحائز هذا الحق أن یكون قد سجل سند ملكیة العقار وان تكون قد 

نوني أما إذا اكتسب الحائز ملكیة العقار بدون تصرف قا.آلت إلیه بمقتضى تصرف قانوني

أما إذا صدر .یحق له مباشرة التطهیر ولو لم یسجل سند ملكیتهكالتقادم،بل بواقعة قانونیة 

.حكم یقوم على التملك بالتقادم فانه یجب تسجیله

كان سند ملكیة الحائز معلقا على شرط فاسخ جاز له مباشرة  إذاانه وجدیر بالذكر،

باشرة تلك الإجراءات فان ف بعد مفإذا تخلهیر طالما لم یتحقق الشرط الفاسخ،إجراءات التط

3.ثار التطهیر تظل باقیة لا تؤثر فیها زوال ملكیة الحائز بأثر رجعيآ

میعاد التطهیر-ج

وللحائز أن یستعمل هذا الحق حتى«:على انه ج.م.من ت915/2تنص المادة 

ویبقى هذا أو الإنذار إلى هذا الحائز،لدائنقبل أن یوجه الدائنون المرتهنون التنبیه إلى ا

.»الحق قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیع

  .518ص  ،مرجع سابق،همام محمد محمود زهران-1

  .337ص  ،مرجع سابق،أحمد محمود سعد،محمد ابراهیمجلال -2

  .150ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-3
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له حیز زمني معین لا ,حق الحائز في تطهیر العقار أنیتضح من خلال النص 

اكتسابوهذا الحیز الزمني یبدأ من یوم ,ولا بعد انقضائه,یجوز له استعماله قبل افتتاحه

فإذا رغب الحائز .ویظل هذا الحق قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیعالحائز صفته هذه،

1.فما علیه إلا أن یتقدم في المزادلعقار على الدائنین في هذا الوقت،في عرض قیمة ا

إجراءات التطهیر-د

وجب علیه توجیه إعلان إلى كل دائن راد الحائز تطهیر العقار المرهون، إذا أ         

على ید محضر إلى جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار قبل 2،د حقهمرتهن مقی

اكتساب صفة الحائز ویجب أن یتضمن الإعلان الموجه إلیهم كل البیانات الخاصة بحالة 

3.العقار وما یثقله من قیود لیروا ما إذا كان من مصلحتهم قبول العرض أو رفضه

 أنإذا أراد الحائز تطهیر العقار وجب علیه «:ج على انه.م.من ت916وقد نصت المادة 

یوجه إلى الدائنین المقیدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القید إعلانات 

:تشتمل على البیانات الآتیة

اریخه واسم المالك خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وت-

مع تعیین هذا المالك تعیینا دقیقا ومحل العقار مع تعیینه وتحدیده السابق للعقار،

تكالیف من وما عسى أو یوجد,وإذا كان التصرف بیعا یذكر أیضا الثمن, دقةالب

تعتبر جزءا من هذا الثمن،

تسجیل ملكیة الحائز ورقم التسجیل،تاریخ -

لا یقل هذا أویجب المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار ولو كان التصرف بیعا-

یقل  أنولا  تقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة،المبلغ عن السعر الذي یتخذ أساسا ل

  .151ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-1

  .419ص  ،مرجع سابق،مضانأبو السعود ر -2

  .152ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-3
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وإذااقي في ذمة الحائز من ثمن العقار، إذا كان التصرف بیعا،في أي حال عن الب

ة وجب تقدیر قیمة كل جزء على حدة،كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلف

تم قیدها على العقار قبل تسجیل سند الحائز تشتمل على بیان قائمة بالحقوق التي-

.»تاریخ هذه القیود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین

بناء على ذلك سیتم التطرق إلى كل من حالة قبول العرض وحالة رفض 

  .العرض

:حالة قبول العرض1-

قدم به الحائز أما صراحة أو إذا وفق الدائنون جمیعا على العرض الذي ت

یكفي للوفاء بجمیع دیونهم،كان المبلغ المعروض  إذا ضمنا، فقد یكون قبولهم صراحة،

یوما مضاف إلیها 30إذا سكتوا عن طلب بیع العقار خلال مدة یكون ضمنیا،وقد 

1.مواعید المسافة

عرضه للدائنین یجب على الحائز دفع المبلغ الذي ,وفي حالة قبول العرض

ویحق لمن لم یستوف حقه كاملا الرجوع على المدین بما بقي ,المقیدة حقوقهم علیه

.بمقتضى حقه في الضمان العام

یصبح حق الدائنین مقصورا على المبلغ الذي  أنقبول العرض یترتب علیه  أنكما 

اتخذ دائنو الحائز التنفیذ  إذا وعلى ذلك, فتحدد قیمة العقار بالنسبة لهم بهذا المبلغ,قبلوه

ئنین الذین قبلوا فلا یجوز للداالمزاد بثمن اكبر من هذا المبلغ،ورسا,على العقار المرهون

2.العرض أن یطلبوا بهذه الزیادة

  .358ص ، مرجع سابق،حسنى محمود عبد الدایم-1

  .155ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-2
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حالة رفض العرض-2-

إن رفض العرض هو عدم موافقة الدائنین المرتهنین أو احدهم على عرض الحائز 

1.ضرورة إلى بیع العقار بالمزاد العلنيویؤدي 

یجوز لكل دائن قید حقه «:ج على انه.م.من ت918لك المادة وقد نصت على ذ

ثلاثین   ىویكون ذلك في مدیطلب بیع العقار المطلوب تطهیره، أنولكل كفیل لحق مقید 

یضاف إلیها آجال المسافة ما بین الموطن الأصلي یوما من آخر إعلان رسمي)30(

.یوما أخرى)30(لا تزید آجال المسافة على ثلاثینأ ، على للدائن وموطنه المختار «

ولكل ,یتضح من خلال هذا النص ان حق الرفض ثابت لكل دائن مقید حقه على العقار

.كفیل لهذا الحق

یوجه إلى الحائز الذي رفض عرضه و إلى و یكون طلب البیع في صورة إعلان 

و من یطلب البیع ین الأصلي إذا كان لیس هو الراهن،المالك السابق الراهن و إلى المد

و لا یمكن لطالب البیع أن ع بالمزاد،یودع لدى الخزینة مبلغ كافیا لتغطیة مصروفات البی

و هو ما نصت علیه المادة .2یتراجع عن طلبه إلا إذا وافق جمیع الدائنین و جمیع الكفلاء

3.ج.م.من ت919

د ما أن یدخل في المزاالراهن مدینا كان أو كفیلا عینیا،عدا  و یجوز لكل شخص،

.كالدائن المرتهن أو أي دائن عادي آخرانهم،كالقضاة و أعو لم یكن ممنوعا بنص القانون، 

  .278ص  ،مرجع سابق،تناغو سمیر عبد السید -1

  .525- 524ص ص  ،مرجع سابق،زهرانهمام محمد محمود -2

یكون الطلب بإعلان یوجه إلى الحائز والى المالك السابق و یوقعه الطالب :ج على أن.م.من ت919تنص المادة -3

أو من اسند إلیه في ذلك توكیل خاص، ویجب أن یودع الطالب الخزینة العامة مبلغا كافیا لتغطیة مصاریف البیع 

استراد ما استغرق منه في المصاریف إذا لم یرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه بالمزاد، ولیس له حق في

لا یجوز للطالب أن یتنحى عن طلبه إلا بموافقة .الحائز و یؤدي عدم استیفاء شرط من هذه الشروط الى بطلان الطلب

".جمیع الدائنین المقیدین و جمیع الكفلاء
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حائز في أي وقت و قبل رسوا المزاد و ما تجدر الإشارة إلیه هنا أنه یجوز لل

فإذا لم  أن یقوم بمنع البیع بدفع الدیون،وقف الإجراءات باعتباره مالكا للعقار المرهون و

لتقدم في و من حقه البیع في المزاد،استمرار في إجراءات وجب الاحقه في ذلك،یستعمل

.1یرسو المزاد علیه وقد یرسو على غیرهو تبعا لذلك قد المزاد،

رسو المزاد على الحائز-

:إذا رسا المزاد على الحائز ترتب على ذلك النتائج التالیة

یلتزم الحائز بالثمن الذي رسا علیه المزاد.

بر من المبلغ الذي یلتزم الحائز بمصاریف البیع إذا كان الثمن الراسي به المزاد أك

.ج.م.من ت919/1وذلك حسب المادة قوم به العقار،

926و هذا حسب المادة ملكیته بمقتضى سند ملكیته الأصلي،یبقى الحائز محتفظا ب

.ج.م.من ت

 یتطهر العقار من كل حق مقید إذا دفع للدائنین الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه

2.ج.م.من ت926الخزینة العامة و هذا حسب المادة 

:غیر الحائزرسو المزاد على

، في الأحوال المتقدمة ،إذا رسا المزاد«:ج على أنه.م.من ت927تنص المادة 

هذا الشخص الآخر یتلقى حقه من الحائز بمقتضى على شخص آخر غیر الحائز، فإن

.»حكم مرسى المزاد

كان الدائن یتضح من خلال هذه المادة انه إذا رسا المزاد على غیر الحائز سواء

انتقلت ملكیة العقارر ولو كان عادیا أو أي شخص أجنبي،طالب البیع أو أي دائن آخ

  .157ص  ،ع سابقمرج،سي یوسف زاهیة حوریة-1

  .382ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-2
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ویتلقى هذا الأخیر حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المرهون إلى الراسي علیه المزاد،

وان الملكیة في الفترة ما بین تسجیل سند ملكیة الحائز و رسو المزاد تكون ثابتة ,المزاد

1.ائزللح

تخلیة العقار المرهون -3

و  911/1لقد ورد النص على حق الحائز في تخلیة العقار المرهون في المواد 

.التقنین المدني الجزائريمن  923و 922

صاحب الحق )أ(المقصود بالتخلیة :بد التطرق إلىوللإحاطة بموضوع التخلیة لا

  .)ج(وقت التخلیة وإجراءاتها )ب(في التخلیة

المقصود بالتخلیة-أ

رس أو أمین للعقار ویكون في ید حا، ویرفع یده عنه،هو أن یترك الحائز العقار

بدلا من زع الملكیة في مواجهة هذا الحارس،لیتخذ الدائنون إجراءات نتعینه المحكمة،

2.یكون ذلك في مواجهة الحائز نفسه أن

المرهونصاحب الحق في  تخلیة العقار - ب

مسئولباعتباره غیر رخصة مقررة للحائز دون غیره،,صلالتخلیة في الأ

عن الدین لم یكن له طلب مسئولاأصبحفان , عن الدین المضمون,مسؤولیة شخصیة

ولذلك لیس للحائز طلب التخلیة في حالة القضاء الإجباري التي یلزم فیها ، التخلیة

3.ج.م.من ت914/2ص المادة الحائز بقضاء الدیون بحسب ن

  .159ص  ،مرجع سابق،سي یوسف زاهیة حوریة-1

  .120ص  ،مرجع سابق،سعد نبیل إبراهیم-2

فإذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا، أو …«:ج على أن.م.من ت914/2تنص المادة -3

للدائنین، أو مغایرا لها، جاز للدائنین إذا أنفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته كان أقل من الدیون المستحقة

هو مستحق لهم، ویكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن یدفع بمقتضاه وفي الأجلبقدر ما

.»....على الدفع فیهالمتفق
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حق التخلي عن العقار ,استثناء من القاعدة العامة أجاز المشرع الكفیل العیني

إذا  « :ج والتي تنص على انه.م.من ت902/2وذلك حسب نص المادة 1,المرهون

ه أن هو تخلى كان الراهن شخصا آخر غیر المدین جاز له تفادي أي إجراء موجه إلی

.»وفقا للأوضاع والأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیة العقارعن العقار المرهون 

وقت التخلیة -ج

التخلیة، صریح یحدد الحیز الزمني الذي تجوز فیه نص أيلم یتضمن القانون 

,و المستقر فقهاإلا أن الرأي الراجح.مما أدى إلى اختلاف الفقه حول تحدید هذا الوقت

ویظل هذا التخلیة، أومن وقت إنذاره بالدفع أن الحائز تجوز له التخلیة یذهب إلى القول،

كان یقوم بقضاء لحائز الحق في الرجوع عن التخلیة،الحق قائما حتى یوم رسو المزاد و ل

2.الدین

إجراءات التخلیة-د

تكون تخلیة العقار المرهون  « :ج على أن.م.من ت922/1تنص المادة 

التأشیریطلب  أنویجب علیه ،قلم كتاب المحكمة المختصة إلىبتقریر یقدمه الحائز 

بهذه للإجراءاتوان یعلن الدائن المباشر هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة،بذلك في 

.بهاالتخلیة في خلال خمسة أیام من وقت التقریر 

المستعجلة تعیین الأمورقاضي یطلب إلى أنل ویجوز لمن له مصلحة في التعجی

   ». طلب ذلك إذایعین الطالب حارسا و  نزع الملكیة،إجراءاتحارس تتخذ في مواجهته 

:یستفاد من هذا النص أن إجراءات التخلیة هي كالأتي

  .391ص ، مرجع سابق، بناسي شوقي -1

  .393- 392ص ص  ،مرجع سابق،و بناسي شوقي 144ص  ،مرجع سابق،ظر كل من سي یوسف زاهیة حوریةان-2
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وهي المحكمة التي یقع في ,قلم كتاب المحكمة المختصة إلىتقریر یقدمه الحائز -

.دائرتها العقار المرهون

التأشیر بالتخلیة عن طریق مكتب الشهر العقاري على هامش تسجیل تنبیه نزع -

.الملكیة

أیام من وقت 15ت التنفیذ بالتخلیة في خلال إعلان الدائن المباشر لإجراءا-

1.التقریر

التنفیذ في إجراءاتفانه لا یمكن مباشرة صحیحة،الإجراءاتوإذا تمت هذه 

رسا  إذا حارس الذي تعینه المحكمة المختصة،تباشر في مواجهة الوإنما,مواجهة الحائز

لحائز عند اتخاذ إجراءات رسو المزاد على اأحكامالمزاد على الحائز تستقر ملكیته وسرت 

2.ز تلقى الراسي  علیه المزاد الملكیة من الحائزوإذا رسا المزاد على غیر الحائالتطهیر،

:تحمل إجراءات نزع الملكیة-4

ه بذلك یكون قد فانر العقار، أو التخلیة،أو تطهیإذا لم یقم الحائز بقضاء الدیون،

لتي تؤدي إلى بیع العقار المرهون،و بذلك یتحمل إجراءات نزع الملكیة ااتخذ موقفا سلبیا،

ولكنه إذا رسا المزاد على المزاد لأنه من حقه المشاركة فیه ،فضلا عن انه قد یرسوا علیه 

3.غیره یخسر ملكیة العقار المرهون

الحائز أن یقضي الدیون إذا لم یختر«:ج على انه.م.من ت923تنص المادة 

فلا یجوز للدائن المرتهن أن و یتخلى عن هذا العقار،رهن أو یطهر العقار من الالمقیدة أ

إلا بعد إنذاره بدفع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة،یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا

  .394ص  ،مرجع سابق،بناسي شوقي-1

  .397ص ،,مرجع سابق،بناسي شوقي-2

3 Jaques Mestre ; Emmanuel Putman . Marc Billian,Traité de droit civil. Droit spécial des

suretés réelles. 2éme volume .L.G.D.J ; paris. 1995.p 813.
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ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة أو الدین المستحق أو تخلیة العقار،

.»مع هذا التنبیه في وقت واحد

وهنا تفادیا للتكرار یره،على غ أوعلى الحائز إماالمزاد وفي هذه الحالة قد یرسو

قد سبق التطرق إلى رسو المزاد على الحائز ورسوه على لأنه،ما قلناه سابقا  إلىنحیل 

1.غیره

.من هذا البحث105-102انظر ص ص-1
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 أطرافهالرهن الرسمي یترتب عنه آثارا في مواجهة  أن،على ضوء ما تقدمستخلص ی

الموازنة بین المصالح حیث حاول المشرع ،وفي مواجهة الغیر كحق عیني تبعي،كعقد

وذلك  ،الكفیل العیني أوسواء كان هو المدین ،المتعارضة لكل من الدائن المرتهن والراهن

.وحقوق في جانب الراهنن رتب التزامات أب

التزام و  أي هلا یرتب على عاتق، عقد الرهن الرسميأما بالنسبة للدائن المرتهن فإن

كما یختلف حق الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار یعطیه حقوقا في مواجهة الراهن،إنما

هة شخص آخر في مواج أوكان هذا التنفیذ في مواجهة المدین  إذاوهذا بحسب ما ,المرهون

.غیر المدین وهو ما یعرف بالكفیل العیني

الذي  الغیر إلىالرهن الرسمي قد تمتد آثار أنوهو  ،آخرقد راع جانبا المشرعإلا أن 

یباشر حقه في التقدم  أن الدائن المرتهن لا یستطیع أنبحیث،یضار من وجود حق الرهن قد

وهو قید الرهن في المحافظة شكليبإجراءقام الدائن المرتهن  إذا إلا في استیفاء حقه

یلاحظ عدم تحدید ،في هذا الصددو ،بدائرة اختصاصها العقار المرهونالعقاریة الموجودة 

وذلك في حالة إلى الإضرار بحق الدائن المرتهن،لإجراءاته ما قد یؤدي االمشرع میعاد

وقد یؤدي ذلك إلى خطر تأخره في المرتبة إذا سبقه دائن ،حدوث أسباب تعطل إجراء القید

.آخر بقید رهنه

سواء كانوا ،الاحتجاج برهنه في مواجهة الغیرعندئذ یحق له،أما إذا قام الدائن بالقید

وهذا ما یجعل القید یرتب حقان ،عنه في المرتبةمتأخریندائنین مرتهنین  أودائنین عادیین 

یتقدم على سائر  أنیستطیع الدائن الأولفبمقتضى الحق ،لتتبعوهما حق التقدم وحق ا

أن یتتبع بمقتضى الحق الثاني یستطیعو  ،والدائنین التالیین له في المرتبةالدائنین العادیین
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، هذا الأخیر العقار وینفذ علیه في أي ید یكون حتى وإن انتقلت ملكیته إلى شخص آخر

.الذي یطلق علیه تسمیة الحائز

عن الدین مسؤولیة لویشترط في الشخص لاكتساب صفة الحائز أن یكون غیر مسئو 

وان یتملك العقار المرهون أو الحق العیني بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه بنزع ،شخصیة

یكتسب الحائز  أننه یمكن أغفل أإلا أن المشرع ،وقیام الحائز بشهر هذا الحق،الملكیة

وباعتبار ،كالتقادم المكسب الذي لا یستوجب الشهر،واقعة قانونیةالعقار المرهون ب ةملكی

التنفیذ على العقار إجراءاتمنح له المشرع عدة دفوع لوقف ،الحائز غیر مسئول عن الدین

ون بالدین المضمأو أو بالقید في حد ذاته سواء دفوع متعلقة بالرهن الرسمي ،المرهون

.بالرهن

شرع الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار  إذاث خیارات كما منح المشرع للحائز ثلا

فهو  ،التخلیة أوللحائز بالدفع إنذاروذلك بعد توجیه الدائن المرتهن ،المرهون في مواجهته

.یملك كذلك خیار تطهیر العقار المرهون

إجراءاتتحمل ,تطهیره أوتخلیة العقار المرهون  أولم یختر الحائز قضاء الدیون  إذا

.نزع الملكیة التي تتخذ ضده

وفي هذا الصدد یلاحظ تناقض النصوص المنظمة للموضوع یظهر ذلك من خلال 

العام  الأراضيمسح بإعدادالمتعلق 75/74الأمرمن 16نص المادة أحكامبین التعارض

فیعتبر ج، فیما یتعلق بحجیة القید،.م.من ت904/1و المادة ,السجل العقاريتأسیسو 

,الحق العیني العقاري حتى بین المتعاقدینلإنشاءمصدر 75/74الأمرمن 16لمادة في ا

.شرطا لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغیر ج .م.من ت904/1ي المادة بینما یعتبر ف

.حتى یتماشیان مع بعض نتعدیل احد القانونی إلىالمشرع الجزائري بادر  أنفحبذا لو 
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و نص المادة  ج .م.من ت896/3ص المادة بین نوجود تعارضیضاف إلى ذلك 

حیث ,السجل العقاريتأسیسالعام و  الأراضيمسح بإعدادالمتعلق 74/75الأمرمن 17

الأمرمن 17بینما تحدد المادة ,سنوات9من القانون المدني المدة ب 896تحدد المادة 

.لذلك لابد من المشرع توحید المدة، سنة 12ب  74/75
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قائمة المراجع

باللغة العربية:أولا

I-الكتب:

،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،الشخصیة والعینیةالتأمینات،السعود رمضانأبو-1

2006.

.1972،القاهرة،دار النهضة العربیة،العینیةالتأمینات،عبد المنعمالبد راوي-2

،العینیةالتأمینات،المدني الجزائريالواضح في شرح القانون ،السعدي محمد صبري-3

الرهن الرسمي و حق الاختصاص و الرهن الحیازي و حقوق 

عین ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الأولىالطبعة ،الامتیاز

.2008،الجزائر،ملیلة

الشخصیة و التأمیناتفي ،الوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري احمد عبد الرزاق-4

بیروت ،التراث العربيإحیاءدار  ،الأخیرالجزء العاشر و ،العینیة

.بدون سنة نشر،لبنان

الحقوق ،الحقوق العینیة الأصلیة،الوجیز في شرح القانون المدني،العبیدي علي هادي-5

.2005،دار الثقافة للنشر و التوزیع،العینیة التبعیة دراسة مقارنة

,الاسكندریة,منشاة المعارف,الحقوق العینیة في القانون المدني,العمروسي انور-6
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بأحكامدراسة مقارنة ،الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائريأحكام،بناسي شوقي-7

دار هومة للطباعة و النشر و ،الفرنسي و المصري،والقوانین الوضعیةالإسلاميالفقه 

.2009،التوزیع

دار المكتب ،الشهر العقاري و المحررات الواجبة الشهرإجراءات،عبد الحمیدالمنشاوي -8

.2004،الإسكندریة،العربي الحدیث

حق ،الرهن الرسمي،الكفالة،الشخصیة و العینیةالتأمینات،تناغو سمیر عبد السید-9

،منشاة المعارف،حقوق الامتیاز،الرهن الحیازي،الاختصاص

.1996،الإسكندریة
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دار هومة للطباعة و ،الجزء الثاني،العلوم القانونیة إلىمدخل ،جعفور محمد سعید-10

.2009،الجزائر،النشر و التوزیع

دار  ،الرهن الرسمي،الحقوق العینیة التبعیة،محمودسعد احمد ،إبراهیمجلال محمد -11

.1994،القاهرة ،النهضة العربیة

مدني و القانون الالإسلامیةالائتمان العقاري بین الشریعة ،حسنى محمود عبد الدایم-12

،دار الفكر الجامعي،الأولىالطبعة ،دراسة مقارنة

.2007،الإسكندریة

الرهن و  لإحكامدراسة تحلیلیة شاملة ،العینیةالتأمینات،حمدان حسین عبد اللطیف-13

،منشورات الحلبي الحقوقیة،الأولىالطبعة ،التامین و الامتیاز

.2009،لبنان،بیروت

دار هومة للطباعة و النشر ،المنازعة العقاریة،حمدي باشا عمر،زروقي لیلى-14

.بدون تاریخ نشر،الجزائر،والتوزیع

،حق الاختصاص،الرهن الرسمي،العینیة و الشخصیةالتأمینات،إبراهیمسعد نبیل -15

،دار الجامعة الجدیدة،حقوق الامتیاز و الكفالة،الرهن الحیازي

.2007،الإسكندریة

،الرهن المجرد،الحقوق العینیة التبعیة،شرح القانون المدني،سوار محمد وحید الدین-16

دار الثقافة للنشر و ،الأولىالطبعة ،حقوق الامتیاز،الرهن الحیازي

.2006،عمان،التوزیع

،للطباعة و النشر و التوزیعالأملدار  ،عقد الرهن الرسمي،حوریةسي یوسف زاهیة-17

.2006،تیزي وزو

للطباعة و النشر و الأملدار ،طبعة ثالثة،عقد الكفالة،سي یوسف زاهیة حوریة-18

.2004،تیزي وزو،التوزیع

بدون دار نشر ولا سنة ،الكفالة ،الشخصیة و العینیةالتأمینات،شرف الدین احمد-19

.نشر

،مصر،دار نشر الثقافة،الشهر العقاري و المفاضلة بین التصرفات،أنورطلبة -20

1989.



المراجعقائمة

111

دار المسیرة،الأولىالطبعة ،و التبعیةالأصلیةالحقوق العینیة ،عبیدات یوسف محمد-21

.2013،الجزائر،للنشر و التوزیع

،العینیة في القانون المصري و المقارنالتأمینات،علم الدینإسماعیلمحي الدین -22

دار النهضة ،الطبعة الرابعة،الرهون و الامتیاز و الاختصاص

بدون بلد نشر و ،العربیة عالم الكتاب و دار حریة المكتبة القانونیة

.لا سنة نشر

القسم ،في الحقوق العینیة التبعیة،الوافي في شرح القانون المدني،مرقس سلیمان-23

بدون ،الطبعة الثالثة،حق الاختصاص،حق الرهن الرسمي،الأول

.1995،دار نشر

وضماناته و الوسائل التقلیدیة و الحدیثة للائتمان،النظریة العامة منصور محمد حسین24-

لحمایته، الكفالة الرهن الرسمي،حق الاختصاص، الرهن الحیازي، 

.2001الاسكندریة،حقوق الامتیاز، دار الجامعة الجدیدة للنشر 

حق ،الرهن الرسمي،الكفالة ،العینیة و الشخصیةالتأمینات،همام محمد محمود زهران-25

.2001،الإسكندریة،منشاة المعارف،حقوق الامتیاز،الرهن الحیازي،الاختصاص

II-المذكرات الجامعية:

مذكرة لنیل شهادة ،عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین،أعمرأولمي-1

كلیة الحقوق و العلوم ،فرع قانون العقود،الماجستیر في القانون

.2017،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،السیاسیة

فرع  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،فعالیة الرهن العقاري كضمان،بنت الخوخ مریم-2

.2012-2011،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،العقود و المسؤولیة

مذكرة من اجل الحصول على شهادة ،الرهن الرسمي كضمان بنكي،یسمینهریحاني -3

جامعة ،كلیة الحقوق بن عكنون،الماجستیر في القانون الخاص

.2006-2005،الجزائر
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مذكرة من اجل ،عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري،شایب باشا كریمة-4

كلیة ،القانون العقاري و الزراعيفرع ،الحصول على شهادة الماجستیر

.2001-2000،جامعة البلیدة،الحقوق

مذكرة من اجل الحصول ،الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائريأثار،غویسم لخضر-5

كلیة ،ؤولیةفرع العقود و المس،على شهادة الماجستیر في الحقوق

.2013-2012،الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة،الحقوق

مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر ،عقد الرهن العقاري،مصطفىهاشیمي -6

جامعة ،بن عكنون،كلیة الحقوق،فرع العقود و المسؤولیة،في الحقوق

.2011،الجزائر

III-النصوص القانونية

,یتضمن القانون المدني,1975سبتمبر 26مؤرخ في , 58-75رقم  أمر-1

.معدل و متمم،1975سبتمبر 30صادرة بتاریخ ،78جریدة رسمیة عدد 

،یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75رقم  أمر-2

.1975دیسمبر 19صادرة بتاریخ ،101جریدة رسمیة عدد 

الأراضيمسح  إعدادیتضمن ،1975نوفمبر 12مؤرخ في ،74-75رقم  أمر-3

18صادرة بتاریخ ،92لرسمیة عددجریدة ا،السجل العقاريتأسیسالعام و 

.1975نوفمبر 

،یتضمن قانون التسجیل،1976دیسمبر 09مؤرخ في ،105-76رقم  أمر-4

دیسمبر 18صادرة بتاریخ ،81جریدة رسمیة عدد ،معدل بقوانین المالیة

1977.

یتعلق بتحدید القواعد ,1991افریل 27مؤرخ في ,11-91قانون رقم -5

.1991ماي 08صادرة بتاریخ , 21ر عدد .ج, الملكیةالمتعلقة بنزع 

ر عدد .ج, یتعلق بالتأمینات,1995جانفي 25مؤرخ في ,07-95أمر رقم -6

.معدل و متمم,1995مارس 08صادرة بتاریخ ,13
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،یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25،مؤرخ في 09-08قانون رقم -7

.2008افریل 23رة بتاریخ ، صاد21ر عدد .المدنیة و الإداریة، ج

IV- النصوص التنظيمية

جریدة ،السجل العقاريبتأسیسیتعلق ،1976مارس 25مؤرخ في ،63-76مرسوم رقم -1

.1976افریل 13صادرة بتاریخ ،30رسمیة عدد 

یتعلق بتجدید قیود الامتیاز و ،1977فیفري 19مؤرخ في ،47-77مرسوم رقم -2

16جریدة رسمیة عدد ،الرهون العقاریة لفائدة بعض المؤسسات و الجماعات المحلیة

.1977فیفري 23صادرة بتاریخ 
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